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[د .أنيس العذار]

النظام القانوني لحق المستهلك في
الحصول على منتج آمن
)دراسة مقارنة(
*

الدكتور
أنيـــس العــــــذار

*1

امللخص
ُي نبّي البحث تطور حقوق املستهلك بالنظر لتطور املخاطر التي أضحت هتدده .ومل تعد

األحكام العامة لعقد البيع ،وخاصة األحكام املرتبطة بضامن العيوب اخلفية ،قادرة لوحدها
عىل توفري احلامية الكافية للمستهلك .وقد ظهرت يف السنوات األخرية نصوص قانونية تُقر
حقوقا ُمستحدثة للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف يف عقد االستهالك .و ُُت نمل القوانّي

احلديثة ا ُملحرتف عدة التزامات من بينها االلتزام بالتبصري وااللتزام بضامن سالمة املستهلك
من األرضار التي قد تسببها املنتجات .ومن خالل استقراء النصوص القانونية احلديثة اخلاصة
باملستهلك ،يمكن القول بأهنا تُقر بّي ط نياهتا حقا للمستهلك يف احلصول عىل منتج آمن ،سواء
من خالل الوقاية من األرضار املعروفة أو املحتملة للمنتجات أو من خالل التعويض عن

األرضار التي تلحق باملستهلك.

 أجيز للنرش بتاريخ .2018/8/28
 أستاذ مساعد بجامعة املجمعة( )1وبجامعة صفاقس.
* يشكر الباحث عامدة البحث العلمي بجامعة املجمعة عىل دعمها املرشوع البحثي رقم .38/24
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املقدمة
ُيشكل املستهلك اليوم حمور اهتامم متزايد من طرف األنظمة القانونية املعارصة ،بالنظر
إىل تطور نمط االستهالك من جهة وبالنظر إىل كونه ُيشكل احللقة األضعف يف العقود
االستهالكية من جهة أخرى( .)2ويربز تطور نمط االستهالك من خالل تزايد أعداد املنتجات
وتنوعها ،إضافة إىل خضوعها آلليات إنتاج مع ّقدة ،فاملنتجات الفالحية التي
االستهالكية ّ
تبدو من الوهلة األوىل طبيعية أضحت ختضع ملعاجلات كيميائية وبيولوجية ،كام ختضع أحيانا
لتعديالت وراثية غري حممودة العواقب قصد جعلها أكثر جاذبية للمستهلك أو أقل كلفة يف
اإلنتاج أو أكثر قدرة عىل مقاومة األمراض أو احلرشات .ويزداد األمر دقة مع ا ُملنتجات
الصناعية ،فغالبا ما جيد املستهلك بني يديه منتجات جيهل تركيبتها ومضارها وخماطرها اآلنية
واملستقبلية .وقد تكون املعلومات املكتوبة عىل هذه املنتجات ُمبهمة وغري مفهومة ،كام قد

ملكونات املنتج الذي
تكون تركيبة املكونات غامضة وتقنية بشكل جيعل املستهلك غري ُمدرك ّ
يستعمله أو يستهلكه.

ويف املقابل ،عادة ما يكون البائع املحرتف أو املُنتج عىل علم بخفايا املنتَج وأرضاره
املحتملة .وقد يعمد إىل إخفاء بعض العيوب أو الغش يف املنتج أو عدم اإلعالم باحتياطات
االستعامل .وحيمل املنتَج أحيانا بني ط ّياته أرضارا خفية ال تظهر يف احلني و إنام بعد سنوات
طويلة من االستعامل ،كام حتتوي بعض املنتجات الدوائية و الغذائية عىل مواد ضارة ال تربز
آثارها إال عىل املدى الطويل .و هو رضر قد تعجز قواعد املسؤولية املدنية التقليدية عن
حوى" ،محاية املستهلك يف بعض الترشيعات العربية،
( )2انظر :عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل و فاتن حسني ّ
بني الواقع و التطبيق :القانون اللبناين نموذجا" ،بريوت ،لبنان  4-2يونيو  ،2014دراسة بحثية مقدمة إىل
الندوة العلمية حول " محاية املستهلك العريب بني الواقع و آليات التطبيق 4-2 ،يونيو  ،2014منشور باملوقع:
https://carjj.org.
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التعويض عنه ،بالنظر لغياب اخلطأ يف جانب البائع أو املنتج .من جهة أخرى ،ازدادت اهلوة
بني املستهلك والبائع املحرتف عىل مستوى العلم بخاصيات املنتج وآثاره الضارة ،نتيجة
تعدد املتدخلني عىل حساب صحة املستهلكني وسالمتهم ،يف ظل سيطرة منظومة جتارة عاملية
ال تعرتف باحلدود اإلقليمية يف تسويق املنتجات ،وتعمل عىل سيادة مبادئ االنفتاح
واملنافسة(.)3
وأمام تنامي املخاطر التي أضحت هتدّ د أمن وسالمة املستهلك ،ظهرت يف النظام
السعودي يف السنوات القليلة املاضية نصوص قانونية هتدف إىل محاية املستهلك ،من ذلك
نظام مكافحة الغش التجاري الصادر باملرسوم امللكي رقم م 19/وتاريخ 1429/4/23
هـ ،إضافة إىل نظام الغذاء الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )1/بتاريخ  1436/1/6هـ
والذي هيدف باألساس إىل ضامن سالمة الغذاء والعمل عىل حتسني جودته ،إضافة إىل محاية
الصحة العامة للمستهلك .وقد صدر كذلك نظام منتجات التجميل ،الذي ال يوجد نظري له
يف الدول العربية ،باملرسوم امللكي رقم م 49/وتاريخ 1436/6/18هـ والذي ُحي ّمل ُمدرج

املنتج التجمييل املسؤولية عن " مأمونية املنتج التجمييل" كام ُيلزمه بعدم اإلرضار بصحة
املستخدم حتت الظروف العادية لالستخدام( .)4وقد أحسن املن ّظم السعودي حني ربط

املزود عن صحة املستخدم حتت الظروف العادية لالستخدام .وهذا التنصيص
مسؤولية ّ
يتعرض
ُيعفي ّ
املزود من املسؤولية يف صورة سوء استخدام املستخدم للمنتج التجمييل ،كأن ّ
التعرض لنور
املستخدم ألشعة الشمس عند استعامله منتجا جتميليا منصوصا عليه بمنع
َ
الشمس ،أو أن يستعمل املستخدم املنتج التجمييل بشكل يتجاوز احلد املسموح به من طرف

ملزود أو أال يأخذ املستخدم بعني االعتبار خصوصية برشته عند استعامله للمنتج.
ا ّ
من جهة أخرى ،تُشكل مجعية محاية املستهلك السعودية ،التي تم إنشاؤها بمقتىض قرار
بالسالمة الغذائية حلامية املستهلك -دراسة حتليلية يف الفقه والترشيع
( )3انظر :عالق عبد القادر" ،مبدأ االلتزام ّ

اجلزائري" ،املجلة اكأااديمية للدراسات االجتامعية اإنسانية ،اجلزائر ،العدد  ،17جانفي  2017م ،ص .122
) (4انظر املادة التاسعة من نظام منتجات التجميل.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ -يوليو ]2019
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جملس الوزراء رقم  202لعام  1428هـ ،وسيلة ناجعة لتوعية املستهلك والدفاع عن
مصاحله ،حيث تتل ّقى شكاوي املستهلكني وتساهم يف توعيتهم وتبني قضاياهم .وقد
سامهت مجعية محاية املستهلك السعودية يف توعية املستهلك ويف فرض مزيد من احليطة يف
جانب املنتجني .ورغم تعدد النصوص القانونية اخلاصة بحامية املستهلك يف النظام السعودي
(مثل نظام منتجات التجميل ونظام الغذاء) إال أنه يفتقر إىل نظام خاص بحامية املستهلك
بوجه عام  ،عىل شاكلة ما هو موجود يف األنظمة املقارنة ،إضافة إىل افتقاره إىل نظام قانوين
لعقد البيع الذي خيضع ألحكام الفقه اإلسالمي ،والفقه احلنبيل بالتحديد .وحتى بالنسبة
لألنظمة القانونية املقارنة التي تُقر مسؤولية البائع عن العيوب اخلفية للمبيع أو تعتمد
نصوصا خاصة باملستهلك ،فإن اإلشكاالت القانونية املرتبطة بقيام املسؤولية تبقى موجودة،
ّ
املتدخلني يف عملية إنتاج ا ُملنتج وتوزيعه وتسويقه جتعل من حتديد املسؤولية أمرا
فتعدد
صعبا .وتسمح الدراسة املقارنة للترشيعات العربية وللقانون الفرنيس الذي ُيقر مبدأ
املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة باالستلهام منها القرتاح حلول قانونية تضمن حق
املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن.
يتعني وضع اآلليات الكفيلة بحاميته ،من ذلك متكني
وال يكفي إقرار هذا احلق بل ّ
مجعيات محاية املستهلك( )5من حق رفع الدعوى لصالح املترضرين ،نظرا ألن الرضر الالحق
باملستهلك منفردا قد يكون تافها وال يستدعي القيام بدعوى قضائية قد تفوق تكاليفها قيمة
التعويض املأمول.
مشكلة البحث:
ُيشكّل املستهلك اليوم احللقة األضعف يف عقود االستهالك .ويزداد األمر تعقيدا مع ما
تُشكّله املنتجات االستهالكية من خماطر حمتملة .ويمكن للمنتجات أن تتس ّبب يف أرضار
للمستهلك نتيجة عدم إملامه بطرق استعامهلا أو بمخاطرها .وقد ظهرت يف السنوات األخرية

) (5انظر :ابراهيم مأمون" ،مجعيات محاية املستهلك" ،جملة القضاء املدين ،العدد  ،2013 ،4ص .186
108
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يف النظام السعودي والقوانني املقارنة صحوة ترشيعية هتدف إىل محاية املستهلك وتُقر حقه يف
احلصول عىل منتج آمن .وهو ما يدفعنا إىل التساؤل عن النظام القانوين املنطبق عىل حق
املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن.
أهداف البحث :هيدف البحث إىل:
أوال :حتديد األسس القانونية حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن يف النظام
السعودي والقانون املقارن.
ثانيا :عرض احللول املتبعة يف القوانني املقارنة من أجل تكريس حق املستهلك يف احلصول
عىل منتج آمن.
ثالثا :إقرار حق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن ،وقيام مسؤولية املنتج بمجرد
اإلخالل هبذا احلق ،بقطع النظر عن وجود اخلطأ من عدمه.
رابعا :اقرتاح اعتامد نظام خاص ومستقل للمسؤولية عن املنتجات عىل غرار ما هو
معمول به يف القانون الفرنيس
منهجية البحث:
تقوم منهجية البحث عىل املنهج االستقرائي املقارن الذي ُيقارن بني النظام السعودي
ُكرس
الذي يط ّبق أحكام الفقه اإلسالمي فيام يتع ّلق بعقد البيع من جهة و ُيقر أنظمة خاصة ت ّ

حق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن من جهة أخرى ،وقوانني مقارنة ،من ذلك القانون

التونيس ،الذي أقر منذ عام  1992م قانون محاية املستهلك( ،)6إضافة إىل القانون االحتادي
اإلمارايت رقم  24الصادر بتاريخ  2006/8/13م يف شأن محاية املستهلك والقانون
البحريني رقم 35لسنة  2012والقانون اجلزائري الذي يعرتف للمستهلك باحلق يف منتج
آمن( .)7ويسمح اعتامد املنهج املقارن بالوقوف عىل النقاط املشرتكة يف القوانني املقارنة التي
( )6القانون عدد  117لسنة  1992املؤرخ يف  07ديسمرب  1992املتعلق بحامية املستهلك.
نصت املادة  9من القانون رقم  09-03املؤرخ يف 2009/2/25املتعلق بحامية املستهلك " جيب أن
(ّ )7
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ -يوليو ]2019
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تسمح بإقرار حق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن ،كام يسمح باالستلهام من احللول
القانونية الضامنة هلذا احلق القرتاح نظام قانوين متكامل هلذا احلق املستحدث.
خطة البحث:
املقدمة
املبحث األول :ازدواجية األساس القانوين حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن
املطلب األول :تكريس احلق يف احلصول عىل منتج آمن من خالل األحكام القانونية
اخلاصة بالبائع املحرتف
املطلب الثاين :تكريس احلق يف احلصول عىل منتج آمن من خالل األحكام اخلاصة
باملستهلك
املبحث الثاين :ازدواجية احلامية القانونية حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن
املطلب األول :حق املستهلك يف الوقاية من أرضار املنتج
املطلب الثاين :حق املستهلك يف التعويض عن أرضار املنتج
اخلامتة

تكون املنتجات املوضوعة لالستهالك مضمونة و تتوفر عىل اكأمن بالنظر إىل االستعامل املرشوع املنتظر منها و
أال تلحق رضرا بصحة املستهلك و أمنه و مصاحله و ذلك ضمن الرشوط العادية أو الرشوط اكأخرى املمكن
توقعها من قبل املتدخلني".
110
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املبحث األول:
ازدواجية األساس القانوين حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن
ُيعد األساس القانوين حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن ذا طبيعة مزدوجة ،وقد
تم إقرار هذا احلق من خالل األحكام اخلاصة بالبائع املحرتف (املطلب  )1ومن خالل
األحكام اخلاصة باملستهلك (املطلب .)2

املطلب األول
تكريس احلق يف احلصول عىل منتج آمن
من خالل األحكام القانونية اخلاصة بالبائع املحرتف
يتجسد احلق يف احلصول عىل منتج آمن من خالل االلتزام األصيل املحمول عىل البائع
ّ

املحرتف بتسليم مبيع غري معيب ( )1ومن خالل االلتزامات التابعة لعقد البيع (.)2
 .1االلتزام األصيل للبائع املحرتف بتسليم مبيع غري معيب

العيب يف اللغة هو ما خيلو عنه أصل الفطرة السليمة مما ُيعد نقصا( .)8و ُيقر الفقه
اإلسالمي خيار العيب للمشرتي املترضر من مبيع معيب ،فعقد البيع بذاته يقتيض سالمة
املبيع من العيوب دون حاجة إىل رشط( .)9ومعنى خيار العيب يف اصطالح الفقهاء "أن يكون
املتم ّلك بخري النظرين من إمضاء العقد أو ر ّده متى ظهر له عيب يف حمل العقد"( .)10وخيضع
عقد البيع يف النظام السعودي ألحكام الفقه اإلسالمي الذي ُيقر خيار العيب لصالح املشرتي
( )8انظر :مالطف حممد صالح مالك" ،خيارات البيوع يف الفقه اإسالمي" ،جملة حقوق حلوان للدراسات
القانونية و االقتصادية ،مرص ،2011 ،العدد  ،25ص .520
( )9انظر :مصطفى أمحد الزرقا ،العقود املسامة يف الفقه اإسالمي ،عقد البيع ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية،
 2012م ،ص .137
( )10انظر :سعدي أبو جيب " ،القاموس الفقهي" ،دار الفكر ،دمشق ،ص .268
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املترضر من مبيع معيب .وقد جاء يف احلديث الرشيف "املسلم أخو املسلم ،ال حيل ملسلم باع
من أخيه بيعا وفيه عيب إال ب ّينه له"( .)11وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه
ترصوا اإلبل والغنم ،فمن ابتاعها فهو بخري النظرين ،بعد أن حيلبها ،إن
وس ّلم قال "ال ّ
رضيها أمسكها ،وإن سخطها ر ّدها وصاعا من متر"( .)12ويسمح الفقه احلنبيل ،ا ُملنطبق يف
اململكة العربية السعودية ،بمامرسة خيار الرد بالعيب عىل الرتاخي( ،)13فاملشرتي الذي يعلم
بالعيب يف املبيع ليس جمربا عىل رد املبيع فورا( .)14وهذا احلل ال خيدم مصلحة البائع وخيلق
تسلمه
عدم استقرار تعاقدي ،إذ يمكن للمشرتي رد املبيع املعيب بعد مدة طويلة نسبيا من
ّ
املبيع .ويرى مجهور الفقهاء أن الرد بالعيب ينفسخ بغري حاجة إىل قضاء أو إىل رضا البائع(.)15
و ُيشرتط يف العيب الذي يكون سببا يف اخليار أن يكون قديام ،موجودا لدى البائع ،وأن
يكون جمهوال بالنسبة للمشرتي وأال يكون العيب مما يمكن إزالته بال مشقة ،كام ُيشرتط فيه
أن خيلو من اشرتاط الرباءة من كل عيب( .)16ويمكن القول بأن أحكام الفقه اإلسالمي
اخلاصة بالعيب اخلفي ،واملنطبقة يف النظام السعودي ،تسمح للمشرتي بإلزام البائع املحرتف
بتسليم مبيع خال من العيوب.
و رغم أن الفقه اإلسالمي ُيقر خيار العيب منذ قرون إال أن فائدته العملية ظهرت اليوم
بوضوح أكثر وخصوصا يف جمال اآلالت الكهربائية والسيارات املستعملة التي قد ُختفي
عيوبا خفية ال يعلم هبا املشرتي .وقد أ ّدى تزايد وترية املعامالت التجارية وتبادل السلع
( )11ابن ماجة ،حممد بن يزيد القزويني ،ت (" ،)275السنن" ،755/2 ،حتقيق وترقيم و تعليق حممد فؤاد
عبد الباقي ،طبعة عيسى احللبي ،القاهرة.
( )12حممد بن إسامعيل البخاري" ،اجلامع الصحيح" ،اتاب البيوع ،اتاب النهي للبائع أن ال حيفل اإبل و
البقر و الغنم ،26/3 ،طبعة اسطنبول.
( )13انظر :مالطف حممد صالح مالك" ،خيارات البيوع يف الفقه اإسالمي" ،جملة حقوق حلوان للدراسات
القانونية و االقتصادية ،مرص ،2011 ،العدد  ،25ص .520
(ُ )14يلزم املذهب الشافعي املشرتي الذي وجد عيبا باملبيع بر ّده فورا.
( )15انظر :مالطف حممد صالح مالك ،املرجع السابق ،ص .529
( )16انظر :مالطف حممد صالح مالك ،املرجع السابق ،ص .527
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واملنتجات إىل ظهور عيوب هبا تدفع املستهلك إىل املطالبة بضامهنا .ويلزم لقيام التزام البائع
بضامن العيوب اخلفية تو ّفر أربعة رشوط يف العيب ،أن يكون مؤثرا وخفيا وغري معلوم
للمشرتى وقديام( .)17وبتو ّفر هذه الرشوط تقوم مسؤولية البائع ،سواء كان بائعا عرضيا أو
حمرتفا .ويزداد األمر تعقيدا بالنسبة للبائع املحرتف.
واالحرتاف بوجه عام يعني "ممارسة الشخص لنشاط عىل أنه مهنة أو حرفة بصورة
منتظمة ومستمرة قصد حتقيق عائد مايل( .")18وعندما نتحدّ ث عن املستهلك فإن ذلك
يفرتض احلديث عن البائع املحرتف ،فهو الذي يو ّفر للمستهلك ا ُملنتج .والبائع ،سواء كان
حمرتفا أو غري حمرتف ،مطالب بضامن عيوب املبيع ،إال أن األمر يزداد دقة بالنسبة للبائع
املحرتف الذي ُحي ّمله القضاء واجب العلم بعيوب املبيع .وبذلك ،فهو يضع قرينة سوء نية
مستقرا عىل تنظري البائع املحرتف بالبائع املد ّلس ،وإن
يف حقه .ويبدو فقه القضاء التونيس
ّ

اختلفت األسس ا ُملعتمدة(.)19

وقد اعتربت حمكمة التعقيب التونسية يف قرارها املؤرخ يف  )20(1996/9/26بأن البائع
املحرتف حممول عىل العلم بالعيب ،تطبيقا للفصل 655من جملة االلتزامات والعقود .وقد
كانت املحكمة أكثر جرأة يف قرارها الصادر يف  )21(1996/4/16حني اعتربت أن "املع ّقبة
ال تُنازع يف كوهنا حترتف بناء العقارات وبيعها ولذا فإهنا تُعترب قانونا عىل علم بالعيوب اخلفية
سوهيا بالبائع سيئ النية وهي قرينة
التي تظهر يف املبيع بعد تس ّلمه من املشرتي .وهذا العلم ُي ّ
( )17انظر مجال عبد الرمحن و أيمن سعد السليم" ،العقود املدنية ،البيع -اإجيار -التأمني" ،دار حافظ للنرش
و التوزيع ،جدة  2009م 1430-ـه ،ص .23
( )18أميد صباح عثامن" ،النظام القانوين لالحرتاف املدين ،دراسة حتليلية مقارنة" ،منشورات احللبي احلقوقية،
 .2012بريوت ،ص .315
( )19انظر :نذير بن عمو" ،العقود اخلاصة ،البيع و املعاوضة" ،مراز النرش اجلامعي ،2007 ،تونس ،ص
.317
( )20قرار تعقيبي مدين عدد  53630بتاريخ  ،1996/9/26نرشية حمكمة التعقيب ،ج  ،1ص .282
( )21قرار تعقيبي مدين عدد  51687بتاريخ  ،1996/4/16نرشية حمكمة التعقيب ،ج  ،1ص .274
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ال تُدحض إال بإثبات علم املشرتي بوجود العيب اخلفي عند التعاقد ورضاه باملبيع رغم
علمه بعيبه".
التصور يف قرارات قضائية أخرى ،من ذلك القرار الصادر عن حمكمة
وقد تواتر هذا
ّ
التعقيب بتاريخ  .)22(2014/2/20وقد اعتربت حمكمة التعقيب التونسية يف هذا القرار بأن
"البائع املحرتف هو الذي يكون عاملا بعيوب املنتج اخلفية ويتعمد مع ذلك بيعه للمشرتي
الذي يعتقد يف سالمته ،وهو بائع مد ّلس عىل معنى الفصل  673من جملة االلتزامات
معني ومعرفة كاملة
والعقود ،فصفة االحرتاف لدى البائع بام تعنيه من ختصص يف جمال ّ
بجزئياته جتعل من ذلك البائع مصنّفا يف خانة الباعة املد ّلسني دون رضورة البحث عن حسن
ن ّيته من عدمها" .وتُضيف املحكمة "البائع املحرتف ُملزم بتحقيق نتيجة ،فهو ُملزم بتسليم
مبيع غري معيب وصالح لالستعامل وفقا ملا أعد له دون أن يكون قادرا عىل ادعاء جهله

بالعيب".
ويبدو من خالل هذه احليثيات بأن البائع املحرتف حممول عىل معرفة عيوب املنتج الذي
يبيعه ،حتى ولو مل يكن من صنعه .وال يقترص هذا احلل عىل القانون التونيس بل يتعدّ اه إىل
القانون الفرنيس .ويعترب القضاء الفرنيس بأن "البائع املحرتف حممول عىل معرفة العيب
ختصصا"(.)23
عندما يتعاقد مع املستهلك أو مع حمرتف أقل منه ّ
تارخييا ،يمكن القول بأن التزام البائع بضامن عيوب املبيع موغل يف القدم ،إذ جيد جذوره
التصور ،حيث اعترب أن البائع حممول
يف رشيعة محورايب( .)24وقد اعتمد القانون الروماين هذا
ّ
عىل معرفة عيوب اليشء الذي يبيعه .وبناء عىل ذلك فقد ألزمه بضامن العيوب ،حتى ولو
كان حسن النية( .)25وقد ُط ّبق هذا الضامن عىل بيع العبيد واحليواناتُ .
وحت ّمل عدة قوانني
( )22قرار تعقيبي مدين عدد  78801/78667بتاريخ  ،2014/2/20منشور بمجلة بحوث و دراسات
قانونية ،عدد  ،11لعام  ،2015ص .558
)23( Voir: Marie-Ange Houtmann, La mauvaise foi effective des vendeurs professionnels en
matière de garantie d’éviction des vices cachés», Petites Affiches du 1/8 /2002, n° 153 p. 6.
(24) A. Finet, « Le code d’ Hammourabi », éditions du Cerf, 1973, p. 153.
(25) F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, « Contrats civils et commerciaux », Paris, Dalloz,
4ème édition, 1998.
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مقرر رشعا و ُمفرتض يف البائع
عربية البائع التزاما بضامن العيوب اخلفية( ..)26وهو التزام ّ
املحمول عىل تسليم مبيع خال من العيوب .وتُذكّرنا أحكام هذا االلتزام بخيار العيب الذي

قره الفقهاء املسلمون ملن وقع ضحيته(.)27
ُي ّ

املترضر من
و ُيمكن لألحكام العامة لعقد البيع أن تكون سندا قانونيا حلامية املستهلك
ّ
أقرت
مبيع غري آمن .وبالفعل ،فقد نظر القضاء التونيس يف نزاع يتع ّلق بمنتج غري آمن .وقد ّ
حمكمة التعقيب بصفة ضمنية يف القرار عدد  78801-78667بتاريخ )28(2014/2/20

حق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن .وقد اعتربت أن البائع املحرتف ُملزم بتحقيق نتيجة
تتم ّثل يف تسليم مبيع غري معيب وصالح لالستعامل فيام أعد له" .وتتم ّثل وقائع القضية يف
ترسب من
رشاء
املترضر من أحد التجار آلة تذويب األلومنيوم ،إال أنه أثناء جتربة اآللة ّ
ّ

خزاهنا غاز األزوت ،مما تس ّبب يف اندالع حريق هائل باملصنعُ ،مس ّببا أرضارا مادية وبرشية.
ّ
وقد جاء بأحد حيثيات القرار "وحيث إن البائع املحرتف الذي يكون عاملا بعيوب املنتج
يتعمد مع ذلك بيعه للمشرتي الذي يعتقد سالمته هو بائع مد ّلس عىل معنى الفصل
اخلف ّية و ّ

ختصص يف
 673من جملة االلتزامات والعقود .فصفة االحرتاف لدى البائع ،بام تعنيه من ّ
معني ومعرفة كامل جزئياته ،جتعل من ذلك البائع مصنّفا ضمن خانة الباعة املد ّلسني
جمال ّ
دون رضورة البحث يف حسن نيته من عدمها".

وقد انتهت املحكمة إىل أن البائع املحرتف كان ُيفرتض فيه التفطن إىل العيب "وحيث إن
ترسب إىل اآللة التي ّ
توىل بيعها
ا ُملع ّقب بوصفه بائعا حمرتفا قد كان بإمكانه التفطن إىل العيب ا ُمل ّ

للمعقب ضدّ ه ،خاصة أنه قد يثبت من خالل تقرير االختبار أن اآللة املبيعة قد تع ّطبت عدّ ة

( )26من ذلك القانون التونيس (الفصل  647من جملة االلتزامات و العقود) و القانون املرصي (املادة 447
من القانون املدين).
( )27انظر :وهبة الزحييل" ،العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإمارايت و القانون املدين اكأردين" ،دار
الفكر ،ص .74
( )28قرار تعقيبي مدين عدد  78801/78667بتاريخ  ،2014/2/20منشور بمجلة بحوث و دراسات
قانونية ،عدد  ،11لعام  ،2015ص .558
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ -يوليو ]2019
11

115
Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 3

[النظام القانوني لحق املستهلك يف الحصول ىلع منتج آمن(دراسة مقارنة)]

مرات قبل انفجارها .وقد كان بإمكان املع ّقب اختاذ اإلجراءات الكفيلة بحامية املشرتي
ّ
واإلرصار عىل إصالحها دون التو ّقي من إمكانية انفجارها يف كل حني .وهو ما جيعله يف مقام
تعمد إخفاء العيب غشا منه عىل معنى الفصل  673من جملة االلتزامات
البائع الذي ّ
والعقود ،ذلك أن البائع ُملزم بتحقيق نتيجة ،فهو ُملزم بتسليم مبيع غري معيب وصالح
لالستعامل وفق ما ُأعد له دون أن يكون قادرا عىل ا ّدعاء جهله بالعيب".
وبذلك يمكن للمستهلك املترضر من مبيع معيب مطالبة البائع املحرتف بضامن األرضار
حتمل املسؤولية .وال ينحرص
املادية الناجتة عن ا ُملنتج املبيع .وال ُيعفيه إثبات حسن نيته من ّ

التزام البائع يف تسليم مبيع غري معيب ،بل هو ُمطالب كذلك بالتزامات تابعة لعقد البيع،
بقطع النظر عن التنصيص عليها صلب العقد أم ال.
 . 2االلتزامات التابعة لعقد البيع
رغم أن قواعد الفقه اإلسالمي املنطبقة يف اململكة العربية السعودية ال تنص رصاحة عىل

االلتزامات التابعة لعقد البيع إال أن واجب األمانة يف العقود جيعل من البائع ُمطالبا بإعالم

املشرتي بمخاطر املبيع وطرق استعامله وبضامن سالمته من األرضار التي قد تلحقه عند

استعامل املبيع يف الظروف العادية لالستعامل .ويف الفقه اإلسالمي حيمل االلتزام التعاقدي
بني ط ّياته التزامات أخالقية ودينية .وقد هنى الرسول ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم عن الغبن والزور
واخلالبة وأمر باتباع حسن النية واالستقامة .ونجد يف األحاديث النبوية ما يؤكّد ذلك ،كقول
الرسول ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم "إذا بايعت فقل ال خالبة" وقوله "من ّ
غشنا فليس منّا" وقوله
إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى" .وقد أكّد الفقه اإلسالمي عىل أن العقود مبنية
عىل االستقامة بمعناها األخالقي الواسع"(.)29
وتُقر عديد القوانني العربية االلتزامات التابعة يف العقد ،من ذلك القانون التونيس الذي
ينص يف الفصل  243من جملة االلتزامات والعقود "جيب الوفاء بااللتزام مع متام األمانة وال

جممع اكأطرش للكتاب املختص ،2015 ،تونس،
( )29انظر :اريم بولعايب" ،حسن النية يف املادة التعاقدية"ّ ،
ص .22
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رصح به فقط بل ُيلزم كل ما ترتّب عن االلتزام من حيث القانون أو العرف أو
ُيلزم ما ُ ّ
اإلنصاف كل حسب طبيعته" .ونجد ما ُيعادل هذا الفصل يف القانون املدين

اجلزائري()30

والقانون األردين( )31والقانون الفرنيس( .)32وتسعى القوانني املعارصة إىل إقحام التزامات مل
يتّفق عليها األطراف

رصاحة()33

ولكنها تبدو رضورية إلعادة التوازن بني أطراف غري

متفرعة عن عقد البيع األصيل و أساسها مبدأ حسن النية
متساوين اقتصاديا .و هي التزامات ّ
يف العقود .وتتم ّثل هذه االلتزامات يف واجب اإلعالم (أ) و االلتزام بالسالمة (ب).
أ .واجب اإلعالم
ُيلزم الفقه اإلسالمي ،املنطبق يف اململكة العربية السعودية ،البائع بإعالم املشرتي بعيوب
املبيع ،كام أن جمال االلتزام باإلعالم يبدو أكثر وضوحا يف نوع من البيوع ُيطلق عليه "بيوع
األمانة" ،يشرتي فيه شخص من ثالث ،بنفس الثمن الذي حصل فيه الرشاء يف العقد األول
تولية أو مرابحة بزيادة يف الثمن أو وضيعة باإلنقاص منه ،فإن دفع له بعض الثمن ومت ّلكاه
كان العقد إرشاكا ،و هو توليه بجزء من املبيع(.)34وتتم ّثل التزامات البائع باألساس يف تسليم
املبيع و ضامنه .ولكن الفقهاء املعارصين يتساءلون حول ما إذا كانت تلك االلتزامات أكثر

نصت املادة  107من القانون املدين اجلزائري" :جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبحسن نية و ال
(ّ )30
يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف
و العدالة ،بحسب طبيعة االلتزام".
( )31تنص املادة  2/202من القانون املدين اكأردين" :ال يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه لكن
يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف و العدالة".
( )32تنص املادة  1135من املجلة املدنية الفرنسية  ":ال يقترص العقد عىل إلزام املتعاقدين بام ورد فيه فحسب
بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للعدالة و العرف والقانون ،بحسب طبيعته".
( )33انظر نذير بن عمو "العقود اخلاصة ،البيع و املعاوضة" ،مراز النرش اجلامعي ،2007 ،تونس ،ص.226
( )34انظر :عدنان إبراهيم رسحان" ،حق املستهلك يف احلصول عىل احلقائق (املعلومات والبيانات الصحيحة
عن السلع و اخلدمات) ،دراسة مقارنة يف القانونني اإمارايت والبحريني ،جملة املفكر ،جملة علمية متخصصة يف
احلقوق والعلوم السياسية  ،2012 ،8ص .17
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من اثنني .ومرد التساؤل هو ما تسمح به القوانني املعارصة من التزامات تابعة للعقد عىل
أساس مبدأ حسن النية حتى وإن مل يتفق عليها األطراف رصاحة .وجتد هذه االلتزامات ما
يربرها بالنسبة للعقود التي خيتل فيها التوازن بني طريف العقد( .)35وهو ما ينطبق عىل عقد
البيع الذي يربط املستهلك بالبائع املحرتف.
ويعترب أحد فقهاء القانون الفرنسيني أن عقد البيع قد شكّل جماال خصبا لواجب اإلعالم
والتبصري( .)36وقد م ّثل أحد عوامل تطور مسؤولية املنتجني والبائعني املحرتفني التي ظهرت
إرهاصاهتا منذ ستينات القرن املايض يف قوانني معظم الدول .وتزداد أمهية واجب اإلعالم
املحمول عىل البائع املحرتف بالنظر إىل تعقد أشكال السلع واخلدمات وظهور نمط جديد
من عدم التوازن العقديُ ،أطلق عليه "اختالل التوازن املعريف" بني حمرتف يعرف ،أو ُيفرتض
فيه املعرفة ،ومستهلك جاهل بالسلع واخلدمات التي يطلبها(.)37
يتعني عىل البائع املحرتف إعالم املشرتي بطريقة استعامل املبيع ومواصفاته والتحذيرات
و ّ
واألمور غري املرغوب فيها( .)38ويف هذا السياق ،وضعت حمكمة النقض الفرنسية عىل عاتق
البائع واجب إعالم املشرتي بحدود فعالية جهاز الرادار املستخدم للمراقبة .وقد ترتب عن
تعرض
كتامن هذه املعلومة رسقة حمل املشرتي الذي ث ّبت جهاز املراقبة بمنزله ولكنه ّ
للرسقة( .)39وتزداد أمهية واجب اإلعالم املحمول عىل البائع املحرتف عندما يكون املبيع
مصدرا حمتمال للخطر ،مما يضع عىل كاهل البائع التزاما بالتبصري(.)40
( )35انظر نذير بن عمو " العقود اخلاصة ،البيع و املعاوضة" ،املرجع السابق ،ص .236
(36) Geneviève Viney et Patrice Jourdain, «Traité de droit civil, Les conditions de la
responsabilité », LGDJ, 2006, p. 491, n° 511.

( )37املرجع السابق.

( )38انظر :عدنان إبراهيم رسحان" ،حق املستهلك يف احلصول عىل احلقائق (املعلومات والبيانات الصحيحة
عن السلع و اخلدمات) ،دراسة مقارنة يف القانونني اإمارايت والبحريني ،جملة املفكر ،جملة علمية متخصصة يف
احلقوق والعلوم السياسية  ،2012 ,8ص .11
(39) Cassation française 1ère, 18/5/1989, Dalloz, 1988, p. 184.

( )40انظر :ربحي أمحد عارف اليعقوب" ،املسؤولية عن اإخالل بااللتزام بالتبصري بالصفة اخلطرة يف املبيع،
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فاملتفجرات واملبيدات احلرشية تعترب
والصفة اخلطرة للمبيع ال تُشكّل عيبا يف حد ذاهتا،
ّ
منتجات خطرة ،ورغم ذلك فإن هذه الصفة اخلطرة ال تعترب عيبا يمكن مساءلة البائع من
أجله ألن فاعليته هذه املنتجات مرتبطة بخطورهتا .وينطبق هذا التحليل عىل منتجات أخرى
قد تكون مصدرا حمتمال للخطر كاآلالت الكهربائية .ورغم أن خطورة هذه املنتجات ال
تسمح بقيام مسؤولية البائع طاملا كانت متو ّقعة ،بالنظر لطبيعة ا ُملنتج ،إال أنه باإلمكان قيام
مسؤولية البائع يف صورة عدم إعالم املشرتي باملخاطر التي قد يتس ّبب فيها املبيع.
وهيدف االلتزام بالتبصري بالصفة اخلطرة يف املبيع إىل حصول املشرتي أو املستهلك عموما
عىل مبيع تتوفر فيه مقومات األمان( .)41وقد أثار االلتزام بالتبصري مواقف فقهية متباينة حول
طبيعته .وقد ذهب البعض إىل اعتباره ذا طبيعة تقصريية ،مستندين يف ذلك إىل كونه التزاما
سابقا لعقد البيع وإىل أن األشخاص املنتفعني بواجب اإلعالم ليسوا بالرضورة مشرتين ،بل
قد يكونون من أفراد أرسة املشرتي أو أصدقائه أو العاملني لديه( .)42ويف املقابل ،يذهب
االجتاه الغالب إىل القول بالصبغة العقدية لاللتزام بالتبصري( ،)43معتربين أن هذا االلتزام من
توابع عقد البيع .وقد اعتمد القضاء الفرنيس هذا احلل يف أكثر من قرار(.)44
من جهة أخرى ،فقد أقر فقه القضاء الفرنيس للمشرتي األخري حق القيام بدعوى مبارشة
جملة البحوث القانونية واالقتصادية ،الية احلقوق ،جامعة احلقوق ،جامعة املنصورة ،مرص ،العدد  ،57أفريل،
2015م ،ص.271
( )41انظر :عمر حممد عبد الباقى " ،احلامية العقدية للمستهلك :دراسة مقارنة بني الرشيعة والقانون" ،مؤسسة
املعارف للطباعة والنرش .2004
( )42حول املواقف الفقهية املتباينة بخصوص واجب التبصري ،انظر :ربحي أمحد عارف اليعقوب" ،املسؤولية
عن اإخالل بااللتزام بالتبصري بالصفة اخلطرة يف املبيع ،جملة البحوث القانونية و االقتصادية ،الية احلقوق،
جامعة احلقوق ،جامعة املنصورة ،مرص ،العدد  ،57أفريل 2015 ،م ،ص.274
( )43املرجع السابق ،ص .278
( )44انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ  1991/4/4وقرار حمكمة باريس بتاريخ ( 1957/2/18ذاره
ربحي أمحد عارف اليعقوب ،املرجع السابق ،ص .)280
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ -يوليو ]2019
15

119
Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 3

[النظام القانوني لحق املستهلك يف الحصول ىلع منتج آمن(دراسة مقارنة)]

ضد البائعني السابقني للمنتج الذي اشرتاه رغم عدم وجود عالقة تعاقدية مبارشة تربطه هبم،
مؤسسا ذلك عىل فكرة ا ُمللحقات( .)45وقد اعتمدت حمكمة النقض الفرنسية واجب اإلعالم
املحمول عىل البائع كأساس لقيام مسؤوليته عن األرضار الالحقة باملشرتي عند استعامله
موزع مادة تطهري ألماكن تربية الطيور
أقرت يف إحدى القضايا مسؤولية ّ
املنتج املعيب .وقد ّ

املوزع مل ُيعلم املشرتي بقابلية هذه املواد الكيميائية
عن احلريق الذي تسببت فيه ،نظرا ألن ّ
لالشتعال حتى يتّخذ االحتياطات الالزمة عند استعامهلا(.)46
وقد أقر املرشع الفرنيس منذ  2016/2/10واجبا عاما باإلعالم يف العقود ،من خالل
إضافة املادة  1112-1باملجلة املدنية .وتُلزم الفقرة األوىل من هذه املادة املتعاقد الذي له
معلومة ذات أمهية حاسمة بالنسبة لرىض املتعاقد اآلخر بإعالم هذا األخري ،طاملا كان جاهال
هبا أو كان قد استأمن معاقده(.)47
ب .االلتزام بالسالمة:
ُيعد االلتزام بالسالمة من االلتزامات التعاقدية ا ُملستحدثة ،إذ تعود نشأة هذا االلتزام إىل
أقرت حمكمة النقض الفرنسية االلتزام بالسالمة يف حق ناقيل
عام  ،1911حني ّ
أقرها فقه القضاء يف
األشخاص( .)48و ُيعترب االلتزام بالسالمة من االلتزامات التابعة التي ّ
بعض العقود ،كعقد العمل وعقد العالج وعقد املقاولة( .)49وبالنسبة لعقد البيع ،فإن فقه
القضاء الفرنيس مل ُيقر هذا االلتزام يف جانب البائع إال بعد تر ّدد ،فقد ذهبت بعض املحاكم
( )45انظر :حييى أمحد عارف اليعقوب ،املرجع السابق ،ص .288
( )46انظر :مرتىض عبد اهلل خريي" ،املسؤولية العقدية عن اإخالل باحلق يف إعالم املستهلك باملنتجات
اخلطرة ،جملة جيل اكأبحاث القانونية املعمقة -مراز جيل البحث العلمي – اجلزائر ،العدد  ،2016 ،9ص .18
(47) L’article 112-1 du Code civil français énonce: «Celle des parties qui connait une
information dont l’importance EST déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en
informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance
à son cocontractant ».
(48) Cour de cassation française, chambre civile, du 27/11/1911, Dalloz périodique, 1913, p.
29, note L. Sarrut, S. 1912, 1, p. 73, note Ch. Lyon-Caen.
(49) Voir: Geneviève Viney et Patrice Jourdain, «Traité de droit civil, Les conditions de la
responsabilité », LGDJ, 2006, p. 459.
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الفرنسية يف البداية إىل أن هذا العقد ال يشتمل عىل واجب سالمة بالنسبة للمشرتي.
تطور موقف القضاء الفرنيس بداية من األعوام  1991-1989حني فصلت حمكمة
وقد ّ
النقض الفرنسية االلتزام بالسالمة عن ضامن العيوب اخلفية التي كانت حتتويه يف السابق.
وأضحى بذلك االلتزام بالسالمة مستقال بذاته .وقد اعتربت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار
صادر عن الدائرة املدنية األوىل ،بتاريخ  1989/3/20أن البائع ُملزم "بتسليم منتجات

خالية من كل عيب يف الصنع من شأنه أن خيلق خماطر بالنسبة لألشخاص أو األموال" .وقد

استندت يف هذه احليثية إىل املادة  1135من املجلة املدنية التي تُؤسس لاللتزامات التابعة
للعقد ،ومل تعتمد املحكمة املادة  1641من املجلة املدنية.
ومتكّن فقه القضاء شيئا فشيئا من إقحام االلتزام بالسالمة يف العقود التي تُشكّل خطرا
حمتمال ،بام فيها العقود االستهالكية( .)50وقد اعترب الفقيه الفرنيس "فيليب لوتورنو" بأن فقه
القضاء قد أنشأ االلتزام بالسالمة يف عقد البيع( .)51وتزداد اليوم أمهية االلتزام بالسالمة يف
عقد البيع بالنظر إىل تزايد املخاطر التي قد تُس ّببها املنتجات املبيعة .ويمكن للمشرتي املترضر
من البيع مطالبة البائع بالتعويض طاملا تو ّفرت رشوط واجب السالمة(.)52
و ُيصبح وجود خطر هيدد جسم أحد املتعاقدين من الرشوط التي تسمح بقيام هذا االلتزام
يف حق البائع .وال خيفى ما تُشكّله بعض املنتجات من خماطر عىل صحة املستهلك مما يسمح ،يف
ترضره من املنتج ،برفع دعوى التعويض عن الرضر الذي حلقه .وقد ذهب جانب من
صورة ّ

الفقه الفرنيس منذ عقود إىل حتميل البائع املحرتف التزاما بضامن السالمة ،أي "التزاما بالعلم
بعيوب املبيع وإزالتها حتى يتح ّقق األمان الذي يتو ّقعه املشرتي عند استعامله"(.)53

(50) Hajer KALLEL, « La protection de la partie faible en droit de la consommation: La sécurité
du consommateur en droit tunisien; de la prévention à la répression », article précité, p. 78.
(51) Philippe Le Tourneau, « « Responsabilité des vendeurs et fabricants », Dalloz références,
Droit de l’entreprise, Dalloz, 2001, n° 313.

( )52حول رشوط االلتزام بالسالمة ،انظر :أميد صباح عثامن" ،النظام القانوين لالحرتاف املدين ،دراسة
حتليلية مقارنة" ،منشورات احللبي احلقوقية .2012 ،بريوت ،ص .149

( )53انظر :عيل جابر حمجوب" ،ضامن سالمة املستهلك من اكأرضار الناشئة عن عيوب املنتجات الصناعية
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املطلب الثاين :
تكريس احلق يف احلصول عن منتج آمن
من خالل األحكام اخلاصة باملستهلك
كانت األحكام العامة لعقد البيع قادرة يف املايض عىل محاية حقوق املتعاقد املترضر من
تطور املجتمعات املعارصة وتزايد أعداد املنتجات االستهالكية أظهر
منتج ضار .ولكن ّ
حمدودية األحكام العامة لعقد البيع وعدم قدرهتا عىل جماهبة مشاكل قانونية مستحدثة ناشئة
عن عقود االستهالك .وقد بادرت عدّ ة دول عربية بإصدار نصوص قانونية خاصة بحامية
املستهلك .وباستثناء القانون التونيس الذي أقر منذ  1992قانونا حلامية املستهلك ،فإن الدول
العربية مل تُفرد املستهلك بنصوص قانونية خاصة إال يف السنوات األخرية .وقد أ ّدت هذه
النصوص القانونية إىل خلق نظام قانوين مزدوج فيام يتع ّلق بحقوق املستهلك املترضر ،إذ
يمكن له القيام عىل أساس األحكام العامة املنطبقة عىل عقد البيع ،كام يمكن له القيام عىل
ويتفرد النظام السعودي عىل سائر القوانني املقارنة
أساس األحكام اخلاصة باملستهلك.
ّ
بغياب تنظيم ترشيعي لعقد البيع ،إذ ختضع أحكام البيع ،والعقود بوجه عام ،ألحكام
املذهب احلنبيل التي يمكن استقاؤها من أمهات الكتب الصادرة يف الفقه احلنبيل( .)54ويف
املقابلُ ،يقر النظام السعودي أحكاما خاصة بحامية املستهلك ال نجد هلا نظريا يف باقي
األنظمة القانونية املقارنة ،من ذلك نظام منتجات التجميل ونظام الغذاء.

املعيبة" ،جملة احلقوق ،1996 ،ص.237
( )54صدر قرار اهليئة القضائية رقم 3مؤرخ يف 1337/1/17ـه املُقرتن بالتصديق العايل بتاريخ
 1347/3/24ـه بام يأيت " أ .أن يكون جمرى القضاء يف مجيع املحاام منطبقا عىل املفتى به من مذهب اإمام
أمحد بن حنبل نظرا لسهولة مراجعة اتبه ،التزام املؤلفني عىل مذهبه ذار اكأدلة إثر مسائله"( .انظر اتاب "أحكام
امللكية" ،مفلح القحطاين و هباء الدين العالييل ،ص .)13
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ونتبني من خالل االطالع عىل النصوص القانونية الصادرة يف جمال محاية املستهلك وجود
أحكام خاصة بحامية املستهلك تُعاضد األحكام العامة التي حتمي املشرتي يف عقد البيع والتي
أثبتت اليوم حمدوديتها بالنظر لتطور االستهالك وخماطره عىل املستهلك .ويظهر هذا الزخم
الترشيعي عىل مستوى النظام السعودي ( )1وعىل مستوى األنظمة القانونية املقارنة (.)2
 .1األحكام اخلاصة بحامية املستهلك يف النظام السعودي:
ُكرس حق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن .ومن
يزخر القانون السعودي بأنظمة ت ّ

أهم هذه النصوص نظام منتجات التجميل .وهو نظام مل نجد له نظريا يف القوانني العربية وال
يف القانون الفرنيس الذي مل ُيفرد منتجات التجميل بنظام قانوين خاص وإنّام ختضع لألحكام
اخلاصة باملنتجات املعيبة ا ُملدرجة ضمن املجلة املدنية الفرنسية.
و ُيقر نظام منتجات التجميل ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )9/بتاريخ
 1436/6/18هـ ،يف املادة التاسعة مبدأ املسؤولية عن مأمونية املنتج التجمييل والتي تقع
عىل كاهل ا ُملدرج ،وهو حسب تعريف النظام يف املادة األوىل "الشخص من ذوي الصفة
الطبيعية أو املعنوية الذي ُيق ّيد املنتج التجمييل باسمه لدى اهليئة العامة للغذاء والدواء" .وقد
حدّ دت املادة  1-9من الالئحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل احلاالت التي يكون فيها
املنتج التجمييل غري آمن".1 :إذا احتوى عىل مادة حمظورة أو مادة مق ّيدة خمالفة لرشوط
تقييده.2 ،إذا مل تُذكر التحذيرات الالزمة عىل العبوة .3 ،إذا مل تُذكر كامل املكونات عىل
العبوة.4 ،إذا نُقل أو ُخ ّزن بطريقة غري مناسبة .5 ،أي حالة أخرى تراها اهليئة".
وبذلكُ ،يعترب ا ُملنتج غري آمن ليس فقط بالنظر الحتوائه عىل مواد حمظورة أو غري ُخم ّزنة أو
منقولة بطريقة خاطئة وإنام كذلك بالنظر لعدم إعالم املستهلك وتبصريه بالتحذيرات الرضورية
عند االستعامل وبمكوناته .من جهة أخرى ،تفرض املادة  11من نظام منتجات التجميل إلصاق
بيانات تعريفية باسم املنتج وصالحيته ،إضافة إىل التحذيرات والتنبيهات ووظيفته وطريقة
استخدامه وغري ذلك من املعطيات التي تُعطي املستهلك صورة واضحة عن املُنتج الذي
يستعمله ،بام ُحيقق مأمونية املُنتج و ُيق ّلل من احتاملية حصول األرضار التي تلحق املستهلك.
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جتسدت
ومل تقترص محاية املستهلك يف النظام السعودي عىل نظام منتجات التجميل ،بل ّ

كذلك هذه احلامية يف نظام الغذاء الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )1/بتاريخ 1436/1/6
ُعرف سالمة الغذاء بأهنا
هـ .ونجد صدى ملفهوم املأمونية يف املادة األوىل من النظام التي ت ّ

"مأمونية الغذاء وخلوه من أي مصدر خطر أو رضر خالل مراحل السلسلة الغذائية إىل أن

يصل إىل املستهلك" .وهيدف هذا النظام ،حسب املادة الثانية منه ،إىل " .1ضامن سالمة
الغذاء والعمل عىل حتسني جودته .2 ،محاية الصحة العامة للمستهلك من خالل تقليل
املخاطر املرتبطة بالغذاء ونرش التوعية الغذائية السليمة .3 ،محاية املستهلك من الغذاء الضار
أو املغشوش أو املض ّلل أو غري الصالح لالستهالك .4 ،عدم إعاقة حرية جتارة الغذاء".
ُكرس املادة الثانية من النظام حق املستهلك يف منتج آمن ،كام يتد ّعم هذا احلق يف املادة 16
وت ّ

من النظام ،التي متنع تداول الغذاء إذا كان ضارا بالصحة أو غري صالح لالستهالك أو إذا
كان خمالفا للوائح الفن ّية أو املواصفات القياسية أو إذا كان مغشوشا أو حيتوي عىل طرق أو

وسائل خمادعة أو ممارسة تضلل املستهلك ،أو إذا مل يكن معبأ بالطريقة التي حتدّ دها اللوائح
الفنّية".
من جهة أخرى فقد سعى القانون السعودي إىل محاية املستهلك من خالل إقرار نظام
مكافحة الغش التجاري الذي اعتمد مفهوما واسعا للغش من أجل محاية املستهلك .وقد
عرف باملادة األوىل منه املنتج املغشوش بأنه  " :أ .كل ُمنتج دخل عليه تغيري أو عبث به بصورة
ّ

ما مما أفقده شيئا من قيمته املادية أو املعنوية ،سواء كان ذلك باإلضافة أو باإلنقاص أو

بالتصنيع ،ب .كل منتج غري مطابق للمواصفات القياسية ،ج .املنتج الفاسد" .وتتبنّى املادة
األوىل من هذا النظام مفهوما موسعا للمنتج املغشوش ،إذ يشمل كل منتج غري مطابق
للمواصفات القياسية املعتمدة وعدم مطابقة املنتج للمواصفات القياسية يف حد ذاته ال يدل
بالرضورة عىل سوء نية املنتج و ّ
غشه للمنتج .ورغم ذلك فإن املادة األوىل من النظام تعترب أن
عدم مطابقة ا ُملنتج للمواصفات القياسية تُعدُ من قبيل الغش التجاري .وال خيفى ما ُيو ّفره
التوسع يف مفهوم الغش التجاري من محاية للمستهلك ومن ضامن حل ّقه يف األمان.
ّ
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ب .األحكام اخلاصة بحامية املستهلك يف القوانّي ا ُملقارنة:
تطورا ترشيعيا يف خمتلف الدول العربية عىل مستوى محاية
عرفت السنوات األخرية ّ
املستهلك وتكريس حقه يف احلصول عىل منتج آمن .و ُيعد القانون التونيس من القوانني
الرائدة يف جمال حقوق املستهلك ،حيث يعود صدور قانون محاية املستهلك إىل
يتعني أن يتو ّفر يف املنتوجات ما يضمن
 .)55(1992/12/7وقد جاء باملادة  3من القانون " ّ
حتقيق الغاية املرشوعة أو املرجوة منها وعدم إحلاق رضر باملصالح املادية لألشخاص أو

العادي...حي ّجر أو ختضع إىل تراتيب خاصة املنتوجات التي ال
بصحتهم عند االستعامل
ُ
تتوافر فيها املستلزمات العامة لتحقيق السالمة " .وقد جاء باملادة  5من القانون " :ضامن
السالمة املشار إليها بالفصل  3أعاله يشمل خاصة طبيعة املنتوجات ونوعها وصفاهتا
اجلوهرية وتركيبتها وعنارصها النافعة" .وتُقر هذه املواد واجب السالمة املحمول عىل ا ُملنتج
كرس حق املستهلك يف
كام تعتمد مفهوما واسعا لواجب السالمة( ،)56وهو ما من شأنه أن ُي ّ
احلصول عىل منتج آمن.

من جهة أخرى ،وضع املرشع التونيس منذ  1982/8/6قانونا يتع ّلق بالتقييس
واجلودة( .)57وهيدف التقييس إىل "تكوين وثائق مرجعية حتتوي عىل حلول ملشاكل تقنية
تتكرر باستمرار بني الرشكاء االقتصاديني
وجتارية تتعلق باملنتجات والسلع واخلدمات التي ّ
والعلميني والتقنيني واالجتامعيني"( .)58وتساهم أعامل التقييس واجلودة يف محاية املستهلك
من العيوب ا ُملحتملة للمنتجات التي ختضع ملعايري سالمة ومأمونية .وقد أوكل القانون عدد
( )55القانون عدد  117لسنة  1992مؤرخ يف  1992/12/7يتعلق بحامية املستهلك ،الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية الصادر يف  ،1992/12/15عدد  ،83ص .1583
(56) Hajer KALLEL, « La protection de la partie faible en droit de la consommation: La sécurité
du consommateur en droit tunisien; de la prévention à la répression », Revue Recherche et
études juridiques, Association des juristes de Sfax, n° 11, 2015, p. 94.

( )57قانون عدد  66لسنة 1982مؤرخ يف  1992/12/7يتعلق بحامية املستهلك ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،عدد  ،54مؤرخ يف  ،1982/8/10ص .1817
( )58انظر املادة اكأوىل من اكأمر الفرنيس املؤرخ يف  1984/1/26اخلاص بالتقييس.
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 66لسنة  1982املؤرخ يف  1982/8/6املتعلق بالتقييس واجلودة للمعهد القومي
للمواصفات وامللكية الصناعية مهمة القيام بكل األعامل املتعلقة بالتقييس وجودة املنتجات
واخلدمات وعلم املقاييس ومحاية امللكية الصناعية( .)59و ُين ّظم األمر عدد  724لسنة 1983
املؤرخ يف  1983/8/4املتعلق بضبط أصناف املواصفات وطرق إعدادها مهام املعهد
القومي للمواصفات وامللكية الصناعية ،بام يضمن مطابقة املنتجات للمواصفات التونسية.
لقد أضحت محاية املستهلك هاجسا للمرشع يف معظم الدول العربية .ويمكن القول
بوجود صحوة ترشيعية يف جمال محاية املستهلك والسعي إىل ضامن حقه يف احلصول عىل منتج
آمن .و نلمس هذا االهتامم باملستهلك يف القانون اإلمارايت من خالل القانون االحتادي رقم
كرست املادة 6
 24الصادر بتاريخ 2006/8/13م املوافق ل  19رجب  1427هـ .وقد ّ
املزود
وجهة ويمكن مساءلة ّ
من القانون للمزود بإعالم املستهلك ببيانات دقيقة عن السلعة امل ّ
عن الرضر الناجم عن استخدام السلعة واستهالكها (املادة  .)9والخيفى ما تو ّفره هذه
املزود من ضامن حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن .ومل
الواجبات املحمولة عىل ّ
ينحرص تكريس حق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن يف القانون اإلمارايت بل نجد صدى
له يف القانون البحريني .وينص قانون محاية املستهلك رقم  35لسنة  2012يف "جيب عىل
املزود التق ّيد بالقوانني واللوائح واالشرتاطات الفنّية أو أية اشرتاطات أخرى بشأن ضامن
ّ
سالمته ومالءمته لالستخدام وفقا للضوابط واالشرتاطات التي يصدر هبا قرار من الوزير".
وتُلزم املادة  7من قانون محاية املستهلك البحريني املزود فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب
يف املنتج وكان يرتتب عىل العيب أي رضر بصحة وسالمة املستهلك أن ُيعلن تو ّقفه عن
إنتاجه أو التعامل عليه وحيذر املستهلك بعدم استخدام املنتج ويبلغ اإلدارة املختصة هبذا
العيب وأرضاره املحتملة وما اختذه من اجراءات يف هذا الشأن" .وال خيفى ما يو ّفره هذا
االلتزام من محاية حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن ومن الوقاية من األرضار املحتملة
التي قد تلحقه.
( )59انظر املادة  4من القانون.
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ونجد صدى هلذه احلامية يف القانون اجلزائري ،حيث تنص املادة  9من قانون
 2009/3/8املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش "جيب أن تكون املنتوجات املوضوعة
لالستهالك مضمونة وتتوفر عىل األمن بالنظر إىل االستعامل املرشوع واملنتظر منها ،وأال
تلحق رضرا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله وذلك ضمن الرشوط العادية لالستعامل أو
الرشوط األخرى املمكن توقعها من قبل املتحيلني" ،كام تنص الفقرة األوىل من املادة العارشة
من نفس القانون "يتعني عىل كل متدخل احرتام إلزامية أمن املنتج الذي يضعه لالستهالك
فيام خيص  :مميزاته وتركيبته وتغليفه ورشوط جتميعه وصيانته ،تأثري املنتوج عىل املنتوجات
األخرى عند توقع استعامله مع هذه املنتوجات ،عرض املنتوج"...
وتنضوي املادة  9و 10ضمن الفصل الثاين من القانون الذي حيمل عنوان "إلزامية أمن
املرشع اجلزائري بأمهية ضامن أمن املستهلك فيام يتعلق
املنتوجات " ،مما ُي ّبني بوضوح وعي ّ

باملنتجات التي يستعملها .وقد أفرد املرشع اجلزائري يف قانون محاية وقمع الغش فصال كامال
يف الباب الثاين املتعلق بحامية املستهلك حيمل عنوان إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد
الغذائية وسالمتها" .وقد أخذ هذا القانون الذي ألغى قانون محاية املستهلك رقم 2/98
منحى محائيا يدعم حقوق املستهلك ويأخذ بعني االعتبار التطورات احلديثة عىل مستوى
املخاطر االستهالكية.
وتسمح القوانني اخلاصة بحامية املستهلك بتوفري ضامنات قانونية للمستهلك .ورغم
ذلك فإهنا تبدو منقوصة بالنظر إىل تركيزها عىل املترضر أكثر من تركيزها عىل سبب الرضر.
ويف هذا السياق يمكن االستلهام من القانون الفرنيس الذي أدمج مبدأ املسؤولية عن فعل
املنتجات املعيبة ضمن املجلة املدنية الفرنسية .وتُقر املادة  1245من هذه املجلة مسؤولية
ا ُملنتج عن الرضر الناجم عن عيب يف ا ُملنتج بقطع النظر عن وجود عقد من عدمه .تعترب املادة
 1245-3ا ُملنتج معيبا طاملا مل ُيو ّفر السالمة املنتظرة منه.
و ُيمكن للمترضر احلصول عىل التعويض إذا ما أثبت وجود رضر وعيب يف ا ُملنتج وعالقة
سببية بينه وبني الرضر .و ُيعترب ا ُملنتج مسؤوال عن العيب حتى ولو أثبت أن ا ُملنتج ُصنع
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حسب أصول املهنة و املواصفات املعتمدة أو كان حاصال عىل ترخيص إداري( .)60وتأيت
األحكام اخلاصة باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة لتعاضد األحكام العامة للمسؤولية
التعاقدية والتقصريية أو األحكام اخلاصة للمسؤولية .وللمترضر حرية اتباع قواعد
املسؤولية املدنية األنسب له(.)61

املبحث الثاين:
ازدواجية احلامية القانونية حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن

تتميز املسؤولية املدنية بمحدوديتها عىل مستوى الوقاية من الرضر .و ُيشرتط لقيام
املسؤولية وجود فعل شخيص ورضر وعالقة سببية بينهام ،مما حيول دون قيام املسؤولية يف
غياب رضر حمقق .وقد شهدت قواعد املسؤولية املدنية يف السنوات األخرية تطورا غري
حتوال حممودا من فلسفة التعويض إىل فلسفة الوقاية من الرضر .ونلمس هذا التطور
مسبوق و ّ
عىل مستوى ازدواجية احلامية القانونية التي توفرها األنظمة القانونية احلديثة بضامهنا حق
املستهلك يف الوقاية من أرضار املنتج من جهة ( املطلب األول) وبتكريسها حلق املستهلك يف
التعويض عن أرضار املنتج من جهة أخرى (املطلب الثاين).

املطلب األول:
ضامن حق املستهلك يف الوقاية من أرضار املنتج
يشمل ضامن حق املستهلك يف الوقاية من أرضار املنتج ،األرضار املعروفة ( )1واألرضار
املحتملة (.)2
 .1الوقاية من األرضار املعروفة:
للمستهلك احلق يف احلامية الوقائية من األرضار املعروفة التي قد تلحقه نتيجة سوء

( )60انظر املادة  9-1245من املجلة املدنية الفرنسية.
( )61انظر املادة  17-1245من املجلة املدنية الفرنسية.
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استعامل املنتج أو عدم اإلملام بمخاطره .وتُلزم قوانني محاية املستهلك املُنتج بتبصري املستهلك
(أ) وبضامن مطابقة املنتج (ب) وبمأمونية املنتج (ت).
أ .التزام املهني بتبصري املستهلك:
ُيعترب واجب اإلعالم املحمول عىل املهني جتاه املستهلك من املواضيع التي تناوهلا الفقه
املعارص بإسهاب( .)62و ُيعترب االلتزام باإلعالم "التزاما سابقا عىل التعاقد يتع ّلق بالتزام أحد
املتعاقدين بأن يقدّ م لآلخر عند تكوين العقد البيانات الواجب تقديمها خللق رضاء مستنري
بكافة الظروف واملعلومات املحيطة باملنتج وذلك لعدم متكّن طرف من األطراف من اإلملام
بتلك البيانات والتي من الواجب معرفتها إلعطائه للطرف اآلخر الثقة بالتعاقد"(.)63
وتضع عديد القوانني العربية اخلاصة بحامية املستهلك عىل كاهل املنتج التزاما باإلعالم،
املزود بلصق
من ذلك ما نصت عليه املادة  7من قانون محاية املستهلك اإلمارايت التي تُلزم ّ
املخصصة للمستهلك ،إضافة إىل ما تنص عليه املادة  8من وجوب اإلعالم
بيانات عىل السلع
ّ
بسعر السلعة .ونجد تكريسا لاللتزام باإلعالم يف املادة  2من قانون محاية املستهلك البحريني
( )62حول واجب اإعالم املحمول عىل املهني ،انظر :ربحي أمحد عارف اليعقوب" ،املسؤولية عن اإخالل
بااللتزام بالتبصري بالصفة اخلطرة يف املبيع ،جملة البحوث القانونية و االقتصادية ،الية احلقوق ،جامعة احلقوق،
جامعة املنصورة ،مرص ،العدد  ،57أفريل 2015 ،م ،ص  ،265عدنان رسحان" ،التزام املحرتف بتزويد
املستهلك باملعلومات ،دراسة يف القانونني الفرنيس و اإمارايت" ،جملة احلقوق للبحوث القانونية االقتصادية،
مرص ،العدد  2007 ،2م ،ص  ،329عدنان رسحان" ،حق املستهلك يف احلصول عىل احلقائق (املعلومات
والبيانات الصحيحة عن السلع و اخلدمات" ،جملة الفكر ،العدد الثامن 2012 ،م ،ص ،11غازي خالد أبو
عرايب " ،محاية رضاء املستهلك :دراسة مقارنة بني قانون محاية املستهلك اإمارايت و تقنني االستهالك الفرنيس
و مرشوع قانون محاية املستهلك اكأردين" ،جملة دراسات ،علوم الرشيعة و القانون ،اكأردن ،املجلد  ،36العدد
اكأول 2009 ،م ،ص .187
( )63انظر نزيه حممد صادق املهدي ،االلتزام قبل التعاقدي باإدالء بالبيانات ،القاهرة ،1982 ،ص15
(مرجع ذاره مرتىض عبد اهلل خريي" ،املسؤولية العقدية عن اإخالل باحلق يف إعالم املستهلك باملنتجات
اخلطرة" ،جملة جيل اكأبحاث القانونية املعمقة ،مراز جيل البحث العلمي ،اجلزائر ،العدد  2016 ،9م ،ص.13
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حيث تعدّ د هذه املادة حقوق املستهلك .ومن بني هذه احلقوق " .2احلق يف احلصول عىل
املعلومات والبيانات الصحيحة عن املنتجات التي يشرتهيا أو يستخدمها أو تُقدّ م إليه " .وال
حترص املادة  2االلتزام باإلعالم بني البائع املحرتف واملشرتي وإنام تفرضه عىل كل من ينتفع
بالزود".
باملنتج سواء كان املشرتي أو أحد أقربائه أو أصدقائه ممن ال تربطه عالقة تعاقدية
ّ
ويعترب قانون محاية املستهلك البحريني "حجب املعلومات الرضورية أو التضليل بشأن منتج
معني" من قبيل اإلخالل بقواعد املنافسة احلرة( .)64ونالحظ اليوم ثورة حقيقية عىل مستوى
ّ

قوانني الدول اخلليجية التي أصدرت يف السنوات القليلة املاضية قوانني هتدف إىل محاية
املستهلك.

ونجد كذلك تكريسا لاللتزام بالتبصري يف الفصل  16من القانون التونيس اخلاص بحامية
املزود إعالم املستهلك بواسطة نرشيات تتعلق
يتعني عىل ّ
املستهلك( )65الذي جاء فيه " ّ
باخلاصيات والرتكيبة وطريقة االستعامل واملخاطر املحتملة ومدة االستعامل املتو ّقعة أو عند
االقتضاء التاريخ األقىص الستعامل املنتوج.
كرس قانون املنافسة واألسعار التونيس( )66من جهته يف الفصل  22واجب اإلعالم
وي ّ

بإلزامه بائع املنتوجات بالتفصيل بإعالم املستهلك بأسعار البيع ورشوطه وأساليبه اخلاصة.
و ُيلزم الفصل  15من قانون البيع بالتقسيط التاجر قبل إبرام العقد بإعالم املستهلك
باخلاصيات األساسية للمنتوج أو اخلدمة .ويمتد هذا االلتزام إىل العقود االلكرتونية  ،حيث
يفرض الفصل  25من قانون  2000/8/9املتعلق باملبادالت والتجارة اإللكرتونية( )67عىل
البائع يف املعامالت التجارية اإللكرتونية واجب إعالم املستهلك بطريقة واضحة ومفهومة
( )64انظر املادة  13من القانون.
( )65القانون عدد  117لسنة  ،1992مؤرخ يف  7ديسمرب  1992يتعلق بحامية املستهلك ،الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ،عدد  ،1991/12/15 ،83ص .1583
( )66القانون عدد  64لسنة  1991مؤرخ يف  22جويلية  1991يتعلق باملنافسة واكأسعار
( )67القانون عدد  83لسنة  2000مؤرخ يف  2000/8/9يتعلق باملبادالت و التجارة اإلكرتونية.
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بطبيعة وخاصيات املنتج ،كام ُحي ّمل البائع واجب السالمة(.)68
وقد تناولت عدة بحوث واجب اإلعالم املحمول عىل املنتج جتاه املستهلك .ولع ّله من
األنسب استعامل مصطلح التبصري عوض اإلعالم ،فااللتزام بالتبصري يفرتض جمهودا إضافيا
من طرف املحرتف قصد تنوير املستهلك وإحاطته باملعطيات واملعلومات اهلامة .وقد يأخذ
االلتزام بالتبصري عدة أشكال ،من ذلك إعالم املستهلك برتكيبة ا ُملنتج ،بأن يضع عىل
امللصقات التعريفية اخلاصة به تركيبته ومكونّاته وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصالحية
وغري ذلك من املعطيات .وتكتيس هذه املعطيات اليوم أمهية كبرية ،بالنظر إىل استعامل بعض
امللونات
املنتجني ملواد كيميائية غري حممودة العواقب ،من ذلك املواد الغذائية ا ُملعدّ لة وراثيا أو ّ
الصناعية.
ويندرج ضمن واجب التبصري إعالم املستهلك بطريقة استعامل املنتج()69والتحذير من
خماطر استعامله .وقد قضت حمكمة النقض الفرنسية بمسؤولية املوزع ملادة تُستخدم يف تطهري
املداجن عام حلق املستعمل من أرضار عند استعامله هلذه املادة ،مت ّثلت يف اندالع حريق نتيجة
ينص عليه املوزع يف امللصقات املوجودة عىل ا ُملنتَج(.)70
قابليتها الرسيعة لالشتعال .وهوما مل ّ
املوزع ،باعتباره حمرتفا وذا خربة يف
وقد اعتربت املحكمة العليا الفرنسية أنه يقع عىل عاتق ّ
املجال واجب إعالم باملخاطر التي يمكن أن تلحق باملشرتي ،بالرغم من عدم تنصيص ا ُملنتج
يف نرشة االستعامل عىل قابلية املادة لالشتعال(.)71

( )68انظر :نذير بن عمو"،العقود اخلاصة ،البيع و املعاوضة" ،مراز النرش اجلامعي2007 ،م ،تونس ،ص.226

( )69انظر :مرتىض عبد اهلل خريي" ،املسؤولية العقدية عن اإخالل باحلق يف إعالم املستهلك باملنتجات اخلطرة"،
جملة جيل اكأبحاث القانونية املعمقة ،مراز جيل البحث العلمي ،اجلزائر ،العدد  2016 ،9م ،ص .17
( )70انظر :مرتىض عبد اهلل خريي" ،املسؤولية العقدية عن اإخالل باحلق يف إعالم املستهلك باملنتجات
اخلطرة" ،املرجع السابق.
( )71قرار ذاره محدي أمحد سعد" ،االلتزام باإفضاء بالصفة اخلطرة لليشء املبيع ،دراسة مقارنة بني القانون
املدين و الفقه اإسالمي" ،رسالة داتوراه يف احلقوق ،جامعة القاهرة ،1998 ،ص .111
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وتزداد أمهية واجب التبصري بوجود الصفة اخلطرة يف املبيع( .)72وتُرتّب الصفة اخلطرة يف
املبيع يف ذمة البائع "التزاما بتبصري املشرتي أو املستهلك بأقىص درجات العلم واليقني هبذه
الصفة ،وبيان طرق االستعامل ا ُملثىل هلذا املبيع .وهيدف االلتزام بالتبصري بالصفة اخلطرة للمبيع
إىل حصول املشرتي أو املستهلك عىل مبيع تتوفر فيه مقومات األمان"( .)73ويمكن القول بأن
واجب التبصري املحمول عىل البائع املحرتف يلعب دورا وقائيا بالنسبة للمستهلك الذي يكون
عىل علم بمخاطر املنتج وطرق جتنبها .ويف هذا السياق ينص الفصل  6من القانون الفرنيس
اخلاص بالرعاية الصحية ورقابة األمان الصحي للمنتجات املخصصة لإلنسان والصادر يف
إطار التوجيه األوريب رقم  374لسنة " 1985جيب عىل ا ُملنتج تبصري املستهلك وإعالمه
بأخطار املنتج املعلومة املتوقعة"( .)74و ُيويل القضاء الفرنيس املواد اخلطرة أولويــــة عىل
مستوى واجب اإلعالم ،حيث يأخذ واجب اإلعالم شكل واجب حتذير ()mise en garde
يتعني اختاذها عند استعامله(.)75
بالنسبة ملخاطر ا ُملنتج ويشمل االحتياطات التي ّ
ب .التزام املهني بضامن مطابقة ا ُملنتج:
ُيعترب االلتزام بضامن مطابقة املنتج من االلتزامات املستحدثة التي ظهرت حديثا يف القوانني
أقرته عدة ترشيعات معارصة حلامية املستهلك باعتباره طرفا ضعيفا
االستهالكية .وهو التزام ّ
( )72انظر :ربحي أمحد عارف اليعقوب" ،املسؤولية عن اإخالل بااللتزام بالتبصري بالصفة اخلطرة يف املبيع،
جملة البحوث القانونية و االقتصادية ،الية احلقوق ،جامعة احلقوق ،جامعة املنصورة ،مرص ،العدد  ،57أفريل،
 2015م ،ص .265
( )73عبد الباقي عمر حممد" ،احلامية العقدية للمستهلك  ،دراسة مقارنة بني الرشيعة والقانون" ،منشأة
املعارف ،االسكندرية ،2004 ،ص .621
( )74ذاره ربحي أمحد عارف اليعقوب" ،املسؤولية عن اإخالل بااللتزام بالتبصري بالصفة اخلطرة يف املبيع،
جملة البحوث القانونية و االقتصادية ،الية احلقوق ،جامعة احلقوق ،جامعة املنصورة ،مرص ،العدد  ،57أفريل،
 2015م ،ص .265
( )75انظر:
Geneviève Viney et Patrice Jourdain, «Traité de droit civil, Les conditions de la
responsabilité », LGDJ, 2005, p. 491, n° 511.
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يف عالقة االستهالك( .)76ويف هذا اإلطار تُلزم املادة  10من قانون محاية املستهلك اإلمارايت
زود هبا املستهلك للمواصفات القياسية املعتمدة
املزود بضامن مطابقة السلعة أو اخلدمة التي ُي ّ
ّ
ا ُملعلن عنها ،كام ُيسأل عن عدم التق ّيد بالرشوط املتع ّلقة بالصحة العامة والسالمة".
وقد أقر القانون الفرنيس هذا االلتزام حديثا من خالل املرسوم عدد  136-2005الصادر يف
 2005/2/17الذي أدمج التوجيه األوريب الصادر يف  )77(1999/5/25يف قانون االستهالك.
و ُيلزم الفصل  L-217-4من القانون البائع بتسليم منتج مطابق للعقد و ُحي ّمله املسؤولية عن عيوب
املطابقة عند التسليم ،كام ُحيمله املسؤولية عن عيوب املطابقة النامجة عن التغليف ،وتعليامت تركيب

املنتج إذا ما كان الرتكيب حمموال عليه .ويمكن تعريف االلتزام بمطابقة املنتج بأنه "االلتزام
بمطابقة املبيع للمواصفات املتفق عليها يف العقد ولالشرتاطات الرصحية أو الضمنية فيه"(.)78
وينحرص جمال هذا االلتزام يف املنقوالت التي يبيعها البائع املحرتف للمستهلك ،مما جيعل نطاق هذا
االلتزام أضيق من نطاق االلتزام بالتسليم وااللتزام بضامن العيوب اخلفية والتي ال ينحرص جماهلا
يف املنقوالت أو يف العقود املربمة بني املحرتف واملستهلك.
و ُيعترب املبيع غري مطابق يف صورة عدم صالحيته لالستعامل فيام أعد له أو يف صوة عدم
مطابقته للصفات أو املميزات التي ذكرها البائع ،كام يشمل ضامن املطابقة وتغليف املنتج
وتعليامت تركيبه إذا كانت حممولة عىل البائع .ويرى الفقيه الفرنيس  Jean Calais-Auloryبأن
ضامن املطابقة قاعدة أساسية تفرض وجوب مطابقة اليشء املبيع للعقد وليس فقط يف حالة
وجود العيوب اخلفية وإنام كذلك يف حالة عدم املطابقة لالشرتاطات يف العقد( .)79و ُيقر القانون
املرصي كذلك االلتزام بضامن املطابقة يف قانون محاية املستهلك رقم  67لسنة  2006والذي
( )76انظر :حممد حممد خرض مهدي" ،التزام املهني بضامن مطابقة املنتج يف عقود االستهالك" ،جملة احلقوق
للبحوث القانونية االقتصادية ،مرص ,العدد  ،2016 ،2ص .517
)77( Voir la directive européenne n°1999/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente
et des garanties des biens de consommation qui fut transposée dans le code de la
consommation.
)78( Jean Colais –Aulory, « De la garantie des vices cachés à la garantie de la conformité »,
Mélanges Mouly, Litec, 1998, tome II, p. 63.
)79( "Jean Colais –Aulory, « De la garantie des vices cachés à la garantie de la conformité »,
article précité.
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ينص عىل أنه "مع عدم اإلخالل بأية ضامنات أو رشوط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وفيام
مل حيدّ ده اجلهاز من مدد أقل بالنظر إىل طبيعة السلعة ،للمستهلك خالل أربعة عرش يوما من تس ّلم
أية سلعة احلق يف استبداهلا أو إعادهتا مع اسرتداد قيمتها وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت
غري مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله".
تطور اليوم االلتزام بضامن املطابقة ليشمل مطابقة املواصفات القياسية .و ُحتيلنا
وقد ّ
املرشع اجلزائري بأنه
املواصفات القياسية إىل مفهوم التقييس .وهو مصطلح حديث(ّ ،)80
عرفه ّ
موحد ومتكرر يف مواجهة مشاكل حقيقية
"النشاط اخلاص املتعلق بوضع أحكام ذات استعامل ّ

معني ويقدّ م وثائق
أو حمتملة يكون الغرض منها حتقيق الدرجة املثىل من التنظيم يف إطار ّ

مرجعية حتتوى عىل حلول ملشاكل تقنية وجتارية ختص املنتجات والسلع واخلدمات التي تطرح
بصفة متكررة يف العالقات بني الرشكاء االقتصاديني والعلميني والتقنيني واالجتامعيني".
وهيدف التقييس باألساس إىل ضامن جودة املنتجات ،وهو ما يؤدي بدوره إل محاية سالمة
املستهلك ضامن حد أدنى من األمان( .)81و ُيعد القانون التونيس من القوانني الرائدة يف جمال
تقنني التقييس ،حيث ن ّظم املرشع التونيس التقييس منذ  6أوت  1982من خالل القانون
املتعلق بالتقييس واجلودة( .)82وقد أوكل هذا القانون مهمة التقييس واجلودة إىل املعهد
القومي للمواصفات وامللكية الصناعية .وهذا املعهد هو مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية
وجتارية تتمتع بالشخصية املدنية واالستقالل املايل وختضع إلرشاف وزير االقتصاد الوطني.
ومن املهام املوكولة هلذه املؤسسة "النهوض ببعث وتنظيم عالمات الصنع القومية املطابقة
للمواصفات وعالمات اجلودة  ،"...إضافة إىل "ضامن جودة املنتجات املحلية واملستوردة
( )80انظر :زهية بشاطة " ،املسؤولية املدنية للمنتج عن اكأرضار التي تسببها املنتجات" ،دورية القانون
والسياسة ،جممع اكأطرش للكتاب املختص ،أغسطس  2014م ،ص .148
( )81انظر :زهية بشاطة " ،املسؤولية املدنية للمنتج عن اكأرضار التي تسببها املنتجات" ،دورية القانون
والسياسة ،املرجع السابق.
( )82قانون عدد  66لسنة  1982مؤرخ يف  1982/8/6يتعلق بالتقييس و اجلودة ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،عدد  544صادر يف  10أوت  ،1982ص .1817
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واملعدة للتصدير"( .)83وقد أضحت املواصفات القياسية معيارا جلودة املنتجات .وهو ما
يفرس حرص املؤسسات التي حتصل عىل شهادة مطابقة للمواصفات القياسية عىل اإلعالم
ّ
بذلك نظرا ألن التقييس ُيفرتض فيه ضامن خلو املنتجات من العيوب واملضار(.)84
ت .التزام املهني بمأمونية املنتج:
أقرته بعض النصوص القانونية ،وهو االلتزام بضامن
طفا يف السطح حديثا التزام جديد ّ
نصت املادة  9من نظام منتجات التجميل السعودي "يكون املدرج
مأمونية ا ُملنتج .وقد ّ
مسؤوال عن اآليت  .1 :مأمونية املنتج التجمييل .2 ،أال ُيس ّبب املنتج التجمييل أي رضر بصحة
املستخدم حتت الظروف العادية لالستخدام وفقا إلرشادات االستخدام والتخلص منه
املوضحة يف بيانات املنتج التعريفي للمنتج" .وقد اعتربت املادة  1-9من الالئحة التنفيذية
ملنتجات التجميل أن املنتج يكون غري آمن إذا احتوى عىل مادة حمظورة أو مادة مقيدة خمالفة
خزن بطرق غري مناسبة.
لرشوط تقييدها .وإذا نقل أو ّ
وقد نص القانون اجلزائري من جهته عىل حق املستهلك يف األمان من خالل املادة  9من
قانون محاية املستهلك عدد  03-09الذي جاء فيه "جيب أن تكون املنتوجات املوضوعة
لالستهالك مضمونة وتتوفر عىل األمن بالنظر إىل االستعامل املرشوع املنتظر منها وأال تُلحق
رضرا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله وذلك ضمن الرشوط العادية أو الرشوط األخرى
ّ
املتدخلني" ،كام اعتربت املادة  10من قانون محاية املستهلك عدد -09
املمكن تو ّقعها من قبل
يتعني عىل كل مت ّ
دخل احرتام إلزامية أمن املنتوج الذي يضعه لالستهالك فيام خيص:
 03بأنه " ّ
مميزاته وتركيبته وتغليفه ورشوط جتميعه وصيانته ،تأثري املتوج عىل املنتوجات األخرى عند
تو ّقع استعامله مع هذه املنتجات ،عرض املنتوج ووسمه والتعليامت املحتملة اخلاصة
باستعامله وإتالفه وكذلك كل اإلرشادات أو املعلومات الصادرة عن املنتج ،فئات
( )83انظر :الفصل اكأول من القانون
( )84انظر :زهية بشاطة " ،املسؤولية املدنية للمنتج عن اكأرضار التي تسببها املنتجات" ،دورية القانون و
السياسة ،جممع اكأطرش للكتاب املختص ،أغسطس  2014م ،ص .147
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املستهلكني املعرضني خلطر جسيم نتيجة استعامل املنتوج ،خاصة األطفال."...
من جهة أخرى ،أقر املرشع اجلزائري ضمن املادة التاسعة من قانون محاية املستهلك مبدأ
عرفت املادة الثالثة من القانون األمن بأنه "البحث عن التوازن األمثل
األمن والسالمة .وقد ّ
بني كل العنارص املع ّينة هبدف التقليل من أخطار اإلصابات يف حدود ما يسمح به القانون".

ونجد تكريسا ضمنيا للحق يف مأمونية املنتج االستهالكي يف القانون التونيس من خالل
الفصل  3من قانون محاية املستهلك واملنضوي حتت العنوان األول "يف سالمة املنتوجات ".
يتعني أن يتو ّفر يف املنتوجات ما يضمن حتقيق الغاية
وقد جاء بالفصل  3من هذا القانون " ّ
املرشوعة أو املرجوة منها وعدم إحلاق رضر باملصالح املادية لألشخاص أو بصحتهم عند

االستعامل العادي .حتجر أو ختضع إىل تراتيب خاصة ،املنتوجات التي ال تتوفر فيها
املستلزمات العامة لتحقيق السالمة".
وسع الفصل  5يف جمال ضامن السالمة ليشمل خاصة "طبيعة املنتوجات ونوعها
وقد ّ

وصفاهتا اجلوهرية وتركيبتها وعنارصها النافعة" .ويشمل االلتزام بضامن املأمونية كل
املراحل التي يمر هبا املنتج ليصل إىل املستهلك ،من ذلك مرحلة التصنيع ومرحلة النقل
ومرحلة التخزين .وال يكفي أن ُحترتم رشوط املأمونية عىل مستوى التصنيع طاملا كانت
املجمدة ختضع لرشوط
ظروف نقل ا ُملنتج أو ختزينه غري مناسبة خلصوصية ا ُملنتج ،فاملنتجات
ّ

صحية غري
نقل وختزين صارمة حتى ال تنقطع سلسلة التربيد وتتسبب للمستهلك يف مضار ّ
حممودة العواقب .وينطبق االلتزام بضامن املأمونية عىل بعض املنتجات الغذائية املنقولة أو

املخزنة بطريقة غري مدروسة (كأن يتم حفظها يف درجات حرارة مرتفعة) تُفرز مواد ضارة
املخزنة يف القوارير البالستيكية إىل مصدر رضر للمستهلك
تتحول املواد
للمستهلك .وقد
ّ
ّ
التطور العلمي إىل اكتشاف خماطر
تعرضت ألشعة الشمس ملدة طويلة .وقد أ ّدى
ّ
إذا ما ّ

خمزنة بطريقة غري آمنة واحلال أننا كنا ،إىل وقت
حقيقية وحمتملة ملنتجات استهالكية منقولة و ّ
قريب ،نعتقد يف مأمونيتها.
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 .2الوقاية من األرضار املحتملة:
دخلت املجتمعات املعارصة مع مطلع القرن العرشين فيام ُيسمى "بحضارة اخلطر"(.)85
وذلك نتيجة التطور العلمي اهلائل الذي شهده هذا العرص ،والذي رافقته خماطر مستحدثة مل
تظهر آثارها بصفة آنية .وقد أ ّدت بعض الكوارث الصح ّية التي عاشتها فرنسا ،وخاصة
فضيحة جنون البقر وفضيحة الدم امللوث ،إضافة إىل تلوث حلوم الدجاج بامدة الديوكسني
ا ُملرسطنة ،إىل التفكري يف الوقاية من األرضار املحتملة التي قد تنجم عن املنتجات ،وعدم
التحوالت إىل بروز مبدأ
االكتفاء بانتظار حصول الرضر للتعويض عنه .وقد أ ّدت هذه
ّ
احليطة .وقد كان هذا املبدأ يف البداية منحرصا يف املجال البيئي( )86ليتوسع جماله الحقا إىل
املنتجات التي تُشكّل هتديدا حمتمال عىل صحة وسالمة اإلنسان(.)87
من جهة أخرى ،أثبتت قواعد املسؤولية املدنية حمدوديتها بالنظر إىل اشرتاطها الرضر
كركن من أركاهنا .و ُيق ّلل هذا احلل من نجاعة املسؤولية املدنية التي تكتفي بتعويض رضر
قد حصل وتبقى عاجزة عىل استباق حصول الرضر بالوقاية منه .وتكمن أمهية مبدأ احليطة
يف طابعه الوقائي ،فهو يرتكز عىل مسؤولية الفرد يف استباق وتوقع املخاطر التي ال يزال من
املستحيل التحقق منها يف الوقت احلارض"(.)88
ورغم أن معظم الترشيعات العربية ،عىل حد علمنا ،مل تساير إىل حد اآلن هذا التطور عىل
مستوى الوظيفة الوقائية للمسؤولية املدنية ،إال أن إرهاصات هذا التحول بدأت تلوح يف
( )85انظر :عبد احلليم يوقرين" ،رضورة احلامية من املنتجات املعدلة وراثيا" ،جملة احلقوق و العلوم اإنسانية،
العدد  ،18جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر ،2014 ،شهر مارس ،ص .83
( )86ظهر مبدأ احليطة للمرة اكأوىل عام  1992يف املبدأ  15من إعالم ريو والذي جاء فيه" :عندما تكون هناك
هتديدات بوقوع أرضار جسيمة أو ال رجعة فيها ،و افتقار إىل اليقني العلمي الكامل ،ال يمكن أن يكون ذلك
مربرا لتأجيل اعتامد تدابري فعالة ملنع التدهور البيئي".
ّ

( )87انظر :نعيمة عامرة " ،مبدأ احليطة و مسؤولية املهنيني" رسالة داتوراه يف القانون اخلاص ،الية احلقوق،
جامعة أبو بكر بلقايد ،اجلزائر ،2014 ،ص .4
)88( Jean Louis Beaudoin et Patrice Deslauriers, « La responsabilité civile », volume 1,
éditions Yvon Blais, 2007, p. 159.
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النظام السعودي .ويبدو ذلك جليا من خالل نظام الغذاء الذي ُيعطي للهيئة العامة للغذاء
والدواء صالحيات وقائية .وقد جاء باملادة التاسعة والعرشين من النظام "للهيئة اعتامد
املنهج الوقائي املناسب لضامن سالمة الغذاء من خالل مراحل السلسلة الغذائية ،وهلا يف
سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه".
وتبدو مالمح مبدأ احليطة واضحة يف املادة الثالثني من النظام التي جاء فيها "إذا توافر
للهيئة ما يدعوها لالعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أرضارا عىل صحة املستهلك أو الصحة العامة
ومل يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك ،فيجوز هلا أن تتخذ التدابري االحرتازية الالزمة
للتحكم يف املخاطر ،مع مراعاة حجم الرضر املحتمل ،وتفادي فرض قيود غري رضورية،
ومراجعة تلك التدابري خالل مدة معقولة يف ضوء نتائج تقويم املخاطر" .وتسمح املادة
احلادية والثالثون هليئة الغذاء والدواء بإغالق املنشآت الغذائية إذا كان هناك خطر حمتمل
هيدد صحة املستهلك أو الصحة العامة يف منشأة غذائية أو مرافقها أو أي حمتوياهتا ،أو
منتجاهتا".
وتبدو هذه التدابري ثورية بالنظر لطابعها الوقائي واالستباقي .وهو ما يسمح بتفادي
املضار االحتاملية التي قد تلحق باملستهلك قبل وقوعها .ونجد كذلك تأثرا بفكرة احلامية
الوقائية للمستهلك يف القانون التونيس ،وذلك من خالل إحداثه للوكالة الوطنية للرقابة
الصحية والبيئية للمنتجات"( .)89وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املدنية
واالستقالل املايل .وتتمثل مهمتها األساسية يف "تأمني وتنسيق أنشطة املراقبة الصحية
والبيئية للمنتجات التي متارسها خمتلف هياكل املراقبة املعنية ودعمها وإجراء املتابعة التي

( )89انظر اكأمر عدد  769لسنة  1999مؤرخ يف  1999/4/5يتعلق بإحداث الواالة الوطنية للرقابة الصحية
والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها اإداري و املايل و اذلك طرق تسيريها .انظر اذلك :قرار وزير
الصحة العمومية املؤرخ يف  2002/1/15يتعلق بضبط قائمة املنتجات اخلاضعة لنشاط الواالة الوطنية للرقابة
الصحية و البيئية للمنتجات ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يف  2002/1/22ص .144
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يقتضيها نشاطها"(.)90
كرس رصاحة مبدأ احليطة يف جمال املنتجات وإنام
ورغم ذلك ،فإن القانون التونيس مل ُي ّ

أقره بصفة ضمنية ،خالفا للقانون اجلزائري الذي أشار يف الباب الرابع من القانون عدد -09
ّ
 03املتع ّلق بحامية املستهلك وقمع الغش إىل مبدأ احليطة ،من خالل اعتامد عنوان "التدابري
التحفظية ومبدأ االحتياط" .ونجد كذلك أثرا هلذا املبدأ يف املرسوم التنفيذي عدد 39/90
املؤرخ يف  1990/1/30واملتع ّلق بمراقبة اجلودة وقمع الغش .وقد جاء فيه "يمكن تطبيق
السحب املؤقت عىل صنف من اخلدمات أو املنتجات التي أثارت فعال شكوكا لدى أعوان
الرقابة أثناء الفحص"(.)91
وقد ظهر للوجود اليوم مفهوم "اليقظة الصح ّية"( .)92وتشمل اليقظة الصحية جماالت
كرس القانون
متعدّ دة مثل الصيدلة ومنتجات التجميل واملعدّ ات وحتى الوشم .وقد ّ
الفرنيس هذا املفهوم املستحدث عن طريق األمر عدد  210 -2008املؤرخ يف 2008/3/3
املن ّظم لقواعد صناعة وتعليب واسترياد منتجات الوشم والقايض بإنشاء نظام وطني
لليقظة(.)93

( )90انظر الفصل  2من اكأمر عدد  769لسنة  1999مؤرخ يف  1999/4/5يتعلق بإحداث الواالة الوطنية
للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها اإداري و املايل و اذلك طرق تسيريها.
( )91انظر :نعيمة عامرة" ،االجتاه نحو تأسيس املسؤولية املدنية عىل أساس مبدأ احليطة" ،دفرت السياسة و
القانون ،اجلزائر ،2013 ،ص .185
)92( Voir: Naima Haoulia, « L’inflence du principe de précaution sanitaire en droit de la
consommation, article publié dans l’ouvrage collectif « Quelles précautions pour quels
risques? Regards croisés », Université Tunis El Manar, Faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis, Unité de recherches « Santé Etique-Argent », éditions Latrach, 2011, p.
250.
)93( Décret n° 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement
et d'importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et
modifiant le code de la santé publique.
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املطلب الثاين:
حق املستهلك يف التعويض عن أرضار املنتج
ُيشكّل التعويض اهلدف األسايس للمسؤولية املدنية .وحيق للمستهلك املترضر من املنتج
احلصول عىل تعويض عن الرضر الذي حلقه .ولكن خصوصية املسؤولية املدنية النامجة عن
أرضار املنتجات تُشكّل يف عديد احلاالت عائقا حيول دون احلصول عىل التعويض .ونالحظ
اليوم حمدودية القواعد العامة للمسؤولية فيام يتعلق بالتعويض عن أرضار املنتجات ( )1وقد
يكون من الرضوري اعتامد نظام خاص للمسؤولية عن املنتجات املعيبة (.)2
 .1حمدودية القواعد العامة للمسؤولية يف التعويض عن أرضار املنتجات
تُشكل خصوصية األرضار النامجة عن املنتجات يف معظم احلاالت حاجزا حيول دون
إقرار تعويض عادل للمترضر .وعادة ما تكون األرضار النامجة عن املنتجات بسيطة عىل
مستوى املستهلك منفردا ،مما حيول دون قيامه بدعوى املسؤولية ألن كلفة التقايض تفوق
أحيانا قيمة التعويض املتوقع .ويستفيد املنتجون من هذه الصعوبة التي حتميهم من املساءلة
القضائية بالنسبة ألرضار املنتجات البسيطة.
وقد متكّنت بعض األنظمة القانونية من إجياد حل هلذا اإلشكال من خالل إقرار ما يسمى
بالدعوى اجلامعية ) .(class actionوهي دعوى ُيقرها القانون لبعض اجلمعيات التي تدافع
كرس القانون
عىل مصالح مجاعية ،مثل مجعيات محاية املستهلك ومجعيات محاية البيئة .و ُي ّ

الفرنيس والقانون اجلزائري الدعوى اجلامعية لفائدة اجلمعيات برشوط .ويسمح هذا احلق
املقرر للجمعيات بقيام مسؤولية املنتج الذي تس ّبب يف أرضار لرشحية من املستهلكني ،بقطع
ّ

النظر عن فداحة الرضر من عدمه بالنسبة لكل مستهلك منفردا.

وقد أقر القانون اجلزائري جلمعيات محاية املستهلك حق التقايض من أجل محاية مصالح
خصص قانون محاية املستهلك وقمع الغش الفصل السابع منه جلمعيات محاية
املستهلكني .و ّ
يتعرض املستهلك أو عدّ ة مستهلكني ألرضار فردية
املستهلك ،كام جاء باملادة  23منه "عندما ّ
140
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ّ
املتدخل وذات أصل مشرتك ،يمكن جلمعيات املستهلكني أن تتأسس
تس ّبب فيها نفس
كطرف مدين" .ومن بني الصعوبات التي حتول دون التعويض عن الرضر احلاصل
أسس املترضر دعواه
للمستهلك غياب عقد يربط املستهلك املترضر با ُملنتج ،وخصوصا إذا ما ّ
عىل ضامن العيوب اخلفية .و ُيشرتط هلذا الضامن وجود عقد بيع بني املترضر والبائع .ويكمن

اإلشكال يف أن املترضر قد ال تربطه بالرضورة عالقة تعاقدية باملنتج أو بالبائع املحرتف ،كأن
يكون أحد أبناء املشرتي أو زوجته ،مما حيول دون القيام عىل أساس املسؤولية العقدية النامجة
عن عيوب املبيع .وجتدر اإلشارة إىل احلل الذي اهتدى إليه املرشع اجلزائري حلامية املستهلك
أقر القانون املدين اجلزائري يف املادة  140مكرر مسؤولية املنتج عن
املترضر من املنتج .وقد ّ
الرضر الناجم عن عيب يف منتجه ،حتى وإن مل تربطه باملترضر عالقة تعاقدية(.)94
 .2رضورة اعتامد نظام خاص للمسؤولية عن املنتجات املعيبة:
ساهم تطور املجتمعات املعارصة يف تغري نمط االستهالك وتزايد أعداد املنتجات
االستهالكية .وقد أ ّدى هاجس الربح والضغط عىل تكاليف اإلنتاج والبحث عن اجلدّ ة إىل
تزايد خماطرها الفعلية واملحتملة .و ُيعترب القانون الفرنيس نموذجا يمكن االقتداء به فيام
يتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة ،بإقراره التوصية الصادرة عن املجلس األوريب
عدد  37-85الصادرة يف  1985/7/25من خالل القانون املؤرخ يف  .1998/5/15وقد
أدرج هذا القانون عنوانا جديدا باملجلة املدنية الفرنسية يتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات
محل الفصل  1245من املجلة املدنية ا ُملنتج املسؤولية عن الرضر الناجم عن
املعيبة( .)95وقد ّ
منتجه املعيب ،بقطع النظر عن وجود عالقة تعاقدية تربطه باملترضر من عدمها .ويعترب
الفصل  1245-3من املجلة املنتج معيبا إذا مل يو ّفر السالمة التي ننتظرها منه.

( )94تنص املادة  140مكرر من القانون املدين اجلزائري " يكون املنتج مسؤوال عن الرضر الناتج عن منتوجه
حتى و لو مل تربطه باملترضر عالقة تعاقديةُ .يعترب ُمنتجا ال مال منقول ولو اان متصال بعقار ،ال سيام املنتوج
الزراعي و املنتوج الصناعي وتربية احليوانات والصناعة الغذائية والطاقة الكهربائية".

)95( Chapitre II: La responsabilité du fait des produits défectueux.
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وهيدف القانون الفرنسى إىل محاية املستهلك من خالل إقرار مسؤولية املنتج عن العيب
املوجود يف منتجه ،حتى وإن كان املنتج مصنوعا وفقا للقواعد الفنية أو كان قد حصل عىل
ترخيص إداري( .)96وال خيفى ما يو ّفره هذا احلل من محاية للمستهلك ومن تكريس حل ّقه يف
احلصول عىل منتج آمن .وقد يكون إقرار هذا الصنف من املسؤولية بالترشيعات العربية ذا
املترضرين من عيوب املنتجات ،نظرا ملرونته عىل مستوى
فائدة عملية بالنسبة للمستهلكني
ّ
إقرار مسؤولية املنتج ،إذ يكفي إثبات العيب والرضر والعالقة السببية بينهام لقيام مسؤولية

املنتج.
ويبدو أن اعتامد نظام خاص للمسؤولية عن املنتجات املعيبة يف األنظمة القانونية العربية
سيكون ذو فائدة عملية بالنسبة للمستهلك ،فخصوصية األرضار الالحقة باملستهلك
تستدعي نظاما قانونيا خاصا .ومل تعد األحكام العامة لعقد البيع وال الفصول املوجودة
بقوانني محاية املستهلك قادرة عىل توفري محاية كافية للمستهلك املترضر من املنتج.

)96( L’article 1245-9 du Code civil français dispose: « Le producteur peut être responsable du défaut
alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou des normes existantes
ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative».
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اخلامتة
يف ختام هذا البحث يمكن القول بوجود نظام قانوين حلق املستهلك يف احلصول عن منتج
آمن .ويسمح اإلقرار بوجود هذا احلق بحامية املستهلك وإمكانية مطالبته بالوقاية من
األرضار النامجة عن املنتجات التي يستعملها أو يستهلكها ،إضافة إىل حقه يف املطالبة
بالتعويض عن األرضار التي تلحقه.
 النتائج .1وجود نظام قانوين يؤطر حق املستهلك يف احلصول عن منتج آمن يف النظام
السعودي ويف بعض القوانني املقارنة.
 .2ازدواجية األساس القانوين حلق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن بخضوعه من
جهة لألحكام اخلاصة بعقد البيع ومن جهة أخرى لألحكام اخلاصة بحامية
املستهلك.
 .3تطور احلامية القانونية للمستهلك الذي مل يعد حقه ينحرص يف املطالبة بمنتج غري
معيب ،وإنام أصبح حقه يشمل كذلك حقه يف احلصول عىل منتج آمن ،وهذا احلق
يشمل املنتجات غري املعيبة والتي قد تشكّل بحكم طبيعتها خطورة عند استعامهلا
أو استهالكها.
 .4هناك توجه ترشيعي يف النظام السعودي والقوانني املقارنة( )97نحو إقرار التزامات
يف حق املحرتف (واجب اإلعالم ،واجب السالمة) حلامية املستهلك الذي يعد
الطرف الضعيف يف العقود االستهالكية.
 .5ظهر مؤخرا التزام مستحدث هيدف إىل محاية املستهلك ،يتم ّثل يف التزام املهني
بمأمونية ا ُملنتج.
 .6مل تعد وظيفة املسؤولية املدنية تنحرص يف التعويض عن األرضار الالحقة
( )97انظر عىل سبيل املثال قانون محاية املستهلك البحريني (املادة  3و املادة  ) 7و قانون محاية املستهلك
اإمارايت (املادة  7و املادة .) 9
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باملستهلك بل أضحت املسؤولية املدنية ذات طابع وقائي حيول دون حصول
الرضر.
التوصيات

-

 .1رضورة تقنني حق املستهلك يف احلصول عىل منتج آمن بشكل رصيح.
يتعني تضمني حقوق املستهلك ضمن قانون خاص بحامية املستهلك وتفادي
.2
ّ
تشتت النصوص القانونية بام حيول دون معرفة املستهلك حلقوقه.
 .3نظرا ألن األرضار الالحقة باملستهلك عند استعامله املنتج عادة ما تكون بسيطة ،مما
يتعني إقرار الدعوى اجلامعية رصاحة جلمعية
يؤدي إىل عزوفه عن التقايض ،فإنه ّ

محاية املستهلك السعودية حتى تدافع عن حقوق املستهلكني بقطع النظر عن

جسامة الرضر من عدمه.
 .4لقد تطورت املسؤولية املدنية يف اجتاه التخيل عن الرضر كرشط لقيام املسؤولية
املدنية وإقرار املسؤولية الوقائية .وقد يكون إقرار هذا الطابع الوقائي رصاحة
ضمن نص قانوين ذا فائدة عملية بالنسبة للمستهلك.

144
40

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/3

?????? ????? ??? ???? ??? ?????? ?? ???????? ??? ???????? ?????? Al-Addar:

[د .أنيس العذار]

املراجع
املؤلفات:
الكتب واألطروحات:
 أميد صباح عثامن" ،النظام القانوين لالحرتاف املدين ،دراسة حتليلية مقارنة" ،منشورات
احللبي احلقوقية .2012 ،بريوت.
 مجال عبد الرمحن وأيمن سعد السليم" ،العقود املدنية ،البيع -اإلجيار -التأمني" ,دار
حافظ للنرش والتوزيع ،جدة  2009م 1430-هـ.
 محدي أمحد سعد" ،االلتزام باإلفضاء بالصفة اخلطرة لليشء املبيع ،دراسة مقارنة بني
القانون املدين والفقه اإلسالمي" ،رسالة دكتوراه يف احلقوق ،جامعة القاهرة.1998 ،
 حسّي املاحي" ،املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة يف ضوء أحكام التوجيه األوريب
الصادر يف  25يوليو  ،"1985القاهرة ،دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل.1998 ،
 سلامن النوايسة" ،احلامية املدنية للمستهلك وفق الترشيعات األردنية – دراسة مقارنة)،
ماجستري يف القانون ،جامعة جرش.2016 ،
 عبد الرزاق السنهوري" ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،املجلد األول ،نظرية
االلتزامات بوجه عام ،مصادر االلتزامات ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت2000 ،
م.
 عيل سيد حسن" ،االلتزام بالسالمة يف عقد البيع" ،القاهرة ،دار النهضة العربية،
1990م.
 عامرة نعيمة" ،مبدأ احليطة ومسؤولية املهنيني" رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية
احلقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،اجلزائر.2014 ،

[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ -يوليو ]2019
41

145
Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 3

[النظام القانوني لحق املستهلك يف الحصول ىلع منتج آمن(دراسة مقارنة)]
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تونس.
 وهبة الزحييل" ،العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين
األردين" ،دار الفكر1987 ،م.
املقاالت
 ابراهيم مأمون"،مجعيات محاية املستهلك" ،جملة القضاء املدين ،العدد 2013 ،4م.
 أسيد حسن الذنيبات " ،محاية املستهلك يف النظام السعودي بني الواقع واملأمول (دراسة
مقارنة بالقانون املرصي) ،املجلة األردنية يف القانون والعلوم السياسية ,األردن ،املجلد
 ،8العدد 2016 ،2م.
 املصطفى الغشام الشعيبي " ،آليات محاية املستهلك  :االلتزام باإلعالم" دراسة عىل ضوء
قانون  31-08القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك ،جملة املتوسط للدراسات
القانونية والقضائية ،العدد  2016 ،2م.
 دالل العاريض" ،ضامن عيوب البيع اخلفية  :دراسة مقارنة" ،جملة الكلية اإلسالمية
اجلامعة – العراق ،املجلد عدد  ،7العدد  ،16مارس  2012م.
 ربحي أمحد عارف اليعقوب" ،املسؤولية عن اإلخالل بااللتزام بالتبصري بالصفة اخلطرة
يف املبيع ،جملة البحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،مرص،
العدد  ،57أفريل 2015 ،م.
 عبد اهلل بن محد السكاكر" ،العيب الذي يثبت به اخليار يف البيع" ،جملة العلوم الرشعية،
جامعة القصيم  ،اململكة العربية السعودية ،املجلد  ،9العدد  2015 ،1م.
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 عدنان رسحان" ،التزام املحرتف بتزويد املستهلك باملعلومات ،دراسة يف القانونني
الفرنيس واإلمارايت" ،جملة احلقوق للبحوث القانونية االقتصادية ،مرص ،العدد ،2
 2007م.
 عدنان رسحان" ،حق املستهلك يف احلصول عىل احلقائق (املعلومات والبيانات
الصحيحة عن السلع واخلدمات" ،جملة الفكر ،العدد الثامن 2012 ،م ،ص.11
بالسالمة الغذائية حلامية املستهلك -دراسة حتليلية يف
 عالق عبد القادر" ،مبدأ االلتزام ّ
الفقه والترشيع اجلزائري" ،جملة األكاديمية للدراسات االجتامعية اإلنسانية ،اجلزائر،

العدد  ،17جانفي  2017م.
 غازي خالد أبو عرايب " ،محاية رضاء املستهلك  :دراسة مقارنة بني قانون محاية
املستهلك اإلمارايت وتقنني االستهالك الفرنيس ومرشوع قانون محاية املستهلك
األردين" ،جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،األردن ،املجلد  ،36العدد األول،
 2009م.
 حممد بن عامرة" ،االلتزام بسالمة املنتوج يف القانون اجلزائري" ،جملة مرص املعارصة،
املجلد عدد  ،10العدد  2013 ،509م.
 حممد حاج بن عيل" ،مسؤولية املحرتف عن أرضار وخماطر تطور منتجاته املعيبة" ،جملة
األكاديمية للدراسات االجتامعية اإلنسانية ،اجلزائر2009 ،م.،
 هدى الطالب عيل" ،محاية املستهلك من خالل أثر األحكام اخلاصة باالستهالك عىل
األحكام العامة لعقد البيع صلب جملة االلتزامات والعقود" ،املجلة التونسية للدراسات
القانونية والسياسية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية بسوسة ،تونس 2014 ،م.
 صديق حممد عفيفي" ،محاية املستهلك ،الضامن والتبيني" ،جملة اإلدارة ،مرص1978 ،
م.
 زهية بشاطة " ،املسؤولية املدنية للمنتج عن األرضار التي تسببها املنتجات" ،دورية
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القانون و السياسة ،جممع األطرش للكتاب املختص 2014 ،م.
 زعبي عامر" ،احلق يف العدول عن التعاقد ودوره يف محاية املستهلك" ،جملة املفكر،
جامعة حممد خيرض بسكرة ،العدد التاسع.
 سامي بلعايد" ،الطبيعة القانونية اللتزام ضامن العيوب اخلفية" ،جملة العلوم االنسانية،
اجلزائر ،العددد  2014 ،41م.
 عادل عمريات" ،محاية املستهلك من اإلجبار عىل التعاقد يف الترشيع اجلزائري" ،جملة
املفكر ،جامعة حممد خيرض بسكرة ،العدد .13
حوى" ،محاية املستهلك يف بعض الترشيعات
 عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل وفاتن حسّي ن
العربية ،بني الواقع والتطبيق :القانون اللبناين نموذجا" ،بريوت ،لبنان  4-2يونيو
 ،2014دراسة بحثية مقدمة إىل الندوة العلمية حول " محاية املستهلك العريب بني الواقع

وآليات التطبيق 4-2 ،يونيو  ،2014منشور باملوقع .https://carjj.org
 عبد احلليم بوقرين" ،رضورة احلامية من املنتجات املعدلة وراثيا" ،جملة احلقوق والعلوم
اإلنسانية ،العدد  ،18جامعة زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر ،2014 ،شهر مارس.
 عيل نجيدة " ،ضامن عيوب املبيع يف عقد البيع يف القانون املرصي واملغريب :دراسة
مقارنة" ،املجلة املغربية لالقتصاد والقانون املقارن ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية بمراكش ،املغرب ،العدد .1986 ،5
 حممود عبد احلميد صالح " ،محاية املستهلك يف اإلسالم" ،جملة البحوث اإلسالمية،
املجلد  ،1العدد  ،2أبريل .2015
 مرتىض خريي" ،املسؤولية العقدية عن اإلخالل باحلق يف اإلعالم باملنتجات اخلطرة"،
جملة جيل األبحاث القانونية املعمقة ،مركز جيل البحث العلمي ،اجلزائر ،العدد ،9
 2016م.
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